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هذه الأبحاث ليست من أبحاث.الفقهاء الحامدين القلدین . ولا هی من 
أحاث ال ددین اش ییدو طم الق ثم فهر الجهر به . ولا هی من أبحاث 
ار دي اعلّامينَ . الذین لایفهمون الاسلام » ولایریدون الا خريك الامم 
سیفن وت پوت و نصره وا خی من کات لین 
. العصريين الذين تخر العانی ان في رژوسهم ‏ ثم تنو بها عقوم 
فهم يطيرون بها فرحًا ء ويظنون أن الإسلام هو ما يبدو لعقولهم ويوافق 
أهواءهم ء وأنه دين التسامح » فیتسا حون في کل شىء من أصوله » وفروعه 
و قواعده ۱ ۱ 
کلا : إنما هي أيحاث علمية حرة ‏ على نهج أبحاث احددین 
لصادقین » من السلف الصا رضوان ان علیهم ب الذین کانوا اعون 


a‏ نت 


اون الات کا کت سر ولایخشون أحدا 
الا ال ظ 
ولست آری بسا من وصفها مما وصف به أبو الطیب شعره : 
قواف اذا سر عن مِقَوَلى ٭٭٭ ون ا جبال وخطتن البخارا - 
وسیری القاری" أنى. لا أريد بذلك فخرا ء ولا آقوله غرورا وأنى إن 
نا ۳ من الصادقين › 
ین 
أنوالأشبال 


الأربعاء ٥‏ ذى القعدة سنة ۱۳۵ ه 
۹ يناير سنة ۱٩۹۳۲‏ م 





مقدم4 بقلم العلامة محمد حامد الفقى 


امم انير ا بل هل سید ی 
وأحكم الشرعین ما وهای Cs‏ ۱ 

أما بعد ا لله الأستاذ العالم 
تی سیت ا تک عضي لے عه عون ھک دس يوديوها 
حطیرا » وحل به مشكلا اجتماعيًا » طالما ضاقت منه صدور » وحرحت به 
نت وی وب و مور وى ا ںی ان 


درس فیها ۱ ب الک م٠ ٤‏ وا لسنة النیو ية | ۱ او 4 وأقوال الصحابة و۱ ئمة 


من السلف الصالحين ء ومن تبعهم علی منهجهم من لفاون ۽ فکان لا 
بسمع بکتاب مطیرع و خطوط إلا سعى إليه ء وبذل فيه ما لا يهون على 
غیره من مال وجهد » ثم یکب علیه در ا 
وقد بحث - فيما بحث من الموضوعات - موضوع ع الطلاق وحقق 
بعض مسائله بدراسة واسعة > واشتركنا في بحٹھا مراراً ف سنين كثيرة ۰ وهو 
في كل هذه الدراسات على مر الأيام لايزداد إلا انا عا اعتقد من ا حق ء 
حتى نضحت الفكرة ء وأصبح من الواحب عرضها على الجمهور ليشترك 
المفكرون في درسها.وفى جنی مرتھا . ظ 
و الناس حرصا علی نشر هذا ا 
اللست علی صدیتی وت لضدة حاحه تی تا سرک ات 
آعرف الناس بقيمة آرائه في الأقطار الاسلامية » وبالأخ ص في اند 
۱ وا حجاز و إنهم ليتلقفون نتائج عمله 0 0 ثقة و اطمعنان لأنه من العلماء 


7 


ا حققین ء وإنه احرأ من عرفت ل قیزل یمه الحق واضحة خالصة لله 
وحده » ولانی أعرف أن راب بطة الأسرة لتی وثقھا اللہ برباط الزوحية وهست 
ن تنفصيم عروتها ء بلى ء قد انفصمت اف کثیر من الطبقات و كان 
منشاً ذلك ما | بس ایکا وا بو ما متا پا شا الفقهاء 
قدیّا وحدیشا في الطلاق » حتی حعلوه آشبه شىء بالعبث واللعب ء أو 
بالاصار اا ما سین لل ماع تور 
من الأزواج ء الین رس سوء حظهم في مشكلة من مشاکل الطلاق 
فیطلبون حلها عند آحد أو لفك اللمسامدين فلا یزندھا:إلا تعقیدا و کم 
احسست من سرورهم با لحکم الشرعی الصحیح من الکتاب والسنة. 
فکان هذا من آشد متا حملسی علی الالساح علی الصدیق احقق ف 

عا » حتی أتاح اللہ الفرصة 5 ليرج للناس هنذا امهب 

00 الأمر اطام الذي أعتقد أنه لم يكتب قبله مثله محیصا 
یپ سرت ٤‏ و انا 9ت 
الإسلامى الیوم متهيىء لقبول ذلك والشكر عليه فجزی الله صدیقی ھت 
۱ لخزاء . وأسأل الله الکریم أ رك و جهوده وحياته » لعله یتساول بقية 
مشاكلنا الاجتماعية بالعلاج النافع مما في د يننا الصحيح .00 

والحمد لله وحده والصلاة ز راللام على من لاس می 


و کادت أن 





1 ۱ ۰چ 9 2 اطنمعة. ۱ 
۰7 کی اعد سة کرت ھ 


ندا كر 3 3 


كانت ا حاکم الشرعية في مصر تحكم في كل المسائل بالقول الراحح 
عق نر القضاة - من مذهب الإمام أبى حنيفة » وقبل ذلك كان فيها 
قضاة من المذاهب الأربعة . بعد أن أقفل الفقهاء باب الاحتهاد » ومنعوا 
المفكرين من استنباط الأحكام من الكتاب والسنة » وإن كان هذا لم ينع 
أحرار الفكر من الاستنباط » ولكن منعهم من الاعلان برأيهم وإظهاره . 

ولیس من شأننا الاك آن نبحث فق جواز الاحتهاد آو وجویه . وبطلان 
التقلید وضرر الأخذ به . ولکن تقیید احاکم .عذهب آبی حنيفة أوقع الناس 
في كثير من ا حرج في بعض المسائل ء مع ضعف بعض القضاة السابقين في 
تطبيق الأحكام » وتمسكهم بالألفاظ والأشكال » حتى كان ما : أن 
ألغيت الأحكام الشرعية من مصر ومن كثير من الأقطار الإسلامية ء إلا في 
بعض اواب قلائل 6 یسمونها ر الأحوال الشخصية ) > و كان من هذا : أن 
نشأت احاکم النظامية واحاکم الحتلطة رفاک الاحیت ووضعت قوانین 
لاتمّت إلى الاسلام بصلة » بل نقلت عن قوانين أوروبا نقلا حرفیّا ء من غير 
تفکیر فیما إذا كانت تناسب آخلاقدا وعاداتنا وحلجات نفوسنا » و کان أن 
ضعف شأن ھاگک الشرعية حثی کادت آن عحی و لولا ظروف 
خاصة حفظت لصر آثرا من شریعتها . 

ومع کل هذا فانه ‏ جر آحد من العلماء في مصر على التفكير في 
خالفة أحكام مذهب آبی حنيفة » وفی بعضها إرهاق وإحراج . 

وأول من فکر في ذلك وطلب العمل به - فیما أعلم - هو والدی 
7 الع حمد شاکر » وکیل الازهر سابقا » وذلك قبل 


سنة ۱۸۹۲م > و کان یومعذ کاتب الفتوی لدی شيخه محمد العباسی الهدی 


ات 


مفتى الديار المصرية ر مه الله + فجاءت امرأة شابة حكم على زوجها 
بالسجن مدة طويلة وهی تخشى الفتنة » وتريد عرض أمرها على المفتى » 
لبری غا زأيةاي الطلاق منن زوجها لتتزوج من غیزّہ » ولیس ف مذهب 
الإمام أبى حنیفة حل لمثل هذه المعضلة إلا بالضبر والانتظار . فصرفها الوالد 
سای ار رای دای سی مد 

بعض الأحكام من مذهب 7 رر اشک شاو الشیخ 


کل الا سو مر شد استنكار » وكان بين الأستاذ وتلميذه 
جدال حاد یق 200+ پور سم ماکان مات ن موده 
E‏ وما زال الأستاذ الوالد - حفظہ الله - مقتنعا برأيه » معا صحته 
٦‏ 5 72 ۱ : : 

نم أوائل سن ۹ و كان الأستاذ الوا ۱ لد نبا حکمة بنها 


الشرعية » قدم تقریرا e‏ لاسام اکیم الشیخ عمد عبده مفتی 
الديار المصرية ‏ انتقد فيه كثيرًا من أعمال ا حاکم الشسرعية وأعمال قضاتها 
على الخصوص ء وأبان عن أوجه النقص والخطأ في اللائحة التى كان معمولا 
بها ی ذلك لوقت وهی لائحة سنة ۱۸۹۷ واقترح عليه أيضًا اقتباس بعض 
اد يباه م مالك في اسیو اسان رامیر لا 
الحو 
E‏ الأستاذ لاسام رحمه راف صیف تلك السنة علی 
کشیر من اك الوجه البسبري ».واطلم علی نس 
ليصف فا الدواء والعلاج بحكمته » ووضع تشریره ه الشهور في إصلاح 
احا کم فی نوقمين سنة, ۱۸۹۹م . وهو الذي طبع يعطبعة | لنار ,عصر 
)١(‏ انظر نص هذا لے نی نهية لرسال سس ۷ ). 
ا 


في شوال سنة ۱۳۱۷ هدب ۱۹۰۰ یکین 0 سا الامام ورأى 
تلمیذه - الاستاذ الوالد حي کتیر من مواطن والنقص في اعمال 
اغيا کم . . 

ولكن يظهر أن الأستاذ اعام ی جه ) له لم بجد الفرصة مواتية لاف تزا 
أحكام تخالف مذهب الامام أبى حنيفة . وخاصة في التطليق من القاضی : 
فترك الكلام في ذلك . ولکتے أشار في الكلام في المرافعات اشارة عامت 
ودعا إلى الأخذ بشىء من أحكام المذاهب الثلاثة الأخرى (١ص‏ ۳۸ ) . 

ولا وال الأهتاذ: الوالد قضاء السودان"» في متضب قاض القضاة فق ' 
أواخر سنة ۱۸۹۹ ء وحد بحال العمل واسعاً ء ووجد الفرصة مواتية » فانه 
تكن هناك محاکمء و یکن شیء من النظم + وكان پنشیء کل ذلك 
ٍنشاء حديدًا » فوضم القوانین واللوائح على النحو الذي يراه ويريده ء وآهم 
ما في ذلك : التطلیق من القاضی للاعسار وللضرر ء وللغيبة الطويلة »> وهی 
الأحكام التی لم تقتبس في مصر إلا في القانون رقم ۲۰ لسنة ۱۹۲۰ باقتراح 
الأستاذ الأكبر الشيخ محمد مصطفی الراغی شيخ الجامع الازهر حفظه الله. 

ثم احتمع لدى وزارة الحقانية کٹ كثير من الاراء والاقتراحات في بعض 
المسائل ف الطلاق وغيره ودرستها لحنة حاضة ألفت لذلك » واعتارت منها 
ما رأته مناسبًا ونافعًا فصدر القانون رقم ۲۵ لسنة ۱۹۲۹ وأهم ما فيه : 
إلغاء وصف الطلاق بالعدد واعتباره طلقة واحدة » باقتراح الأستاذ الأكبر 
الشیخ محمد مصطفی الراغی » وهذا معناه إلغاء ما يسميه الناس ( الطلاق 
الئلاث ) . فکان عملا حليلا » وفتحا حدیدا » وکان عملا من أعمال 
اسان ۱ 
ثم رأت وزارة ا حقانیة في هذه الأيام أن تسیر في سبیل الاصلاح » فتشرت 
على القضاة وغیرهم کتابا دوريًا في ۱۳ نوفمبر سنة ۱۹۳۰ء تدعو من 


۳ 


شاء منهم آن يقترح ما يراه من أحكام المذاهب ھ80" 
لناس » ورفع۔ا حرج عتهم . . كت 
و کانت لى آراء في آشیاء كثيرة آرجو أن آساهم بها في هذا العمل اطام 
الفید » ومن أهمها البحث في ( نظام الطلاق ف الاسلام) : فشرعت فى 
د اسة الوضو ع من ججديد ء اسیلہکا ۱ را للوراسنات السابقة 1 ٹم کتابته على 
یقة القويعة » التى.سرت عليها أنا وكثير من إخوانى ودعونا إليها الناس 
وحاهدنا في نشرها أكثر من عشرين عاما اوھی : اتباع الکتاب+والسنقے 
والاقداء بهماء والاهتداء بھدیھما ‏ ونبذ التقليد والعصبية للمذاهمب 
والآراء . وفی هذه السبیل السعادة والفلاح.. ۱ 
. وأرحو أن یوفقنی الله لتابعة التحقيق في مسائل أخرى على هذا اث 
المستقيم . لأقوم ببعض ما يجب على من الدعوة إلى الله وفی سبیل الله" 





د د عاد 


مت 





-١‏ الزواج عقد بين الزوحين ».وهما طرفا العقد . والقاعدة العامة 
في العقد» وأنه لا عِلك ا ا الاسلال بيه مسن ترق 


E 


التعاقد ء وأنه لا يملك أحدهما فسخ العقد أ و إلغاءه أ ا اسر و 
لا أن يرضى الطرف الآخجر . وهنا نين بالاستقراء الضام » لا 
اج إلى دلیل . 20280 
ظ اوت ان الجاهلية یتزوحون » كما کانوا تعاقدون بأنواع أخر ی 
من العقود في المعاملة. . وكان العرب أيضا يطلقون الزوحات ما شاعو 
امن غير قيد ولاحصر . وحاء الإسلام فاقر كثيراً من عقودهم 
ومعاملاتھم » مع تشریع حدید دقيق ء هذب به طرقا جمة من طرق | 
فسوی وأقر فیما آفر عقود الزواج يرود او ی ۰۳ 
لتهذیبها » وحعلها مطابقة بقة للعدالة التامة ۱ 
۲ مم شرع في تهذیب ( الطلاق ) وهو حل لعقدة الکاج ‏ یقوم هس 
طرفی | لعقد وحده 7 وکان القیاس - أو طبيعة التعاقد - یقضی بأن 
له ا مدز رات سکم اه 


وتعا ی أن یشرع وت الاذن للرجل بالانفراد بالطلاق دون ال را 1 


وغيره . ونقل ابن حجر ق الفتح ( ج:۹ ص ۲۹ )عن ابن السیمعانی قال : , رب 
القياس يقتضى أن الطلاق إذا وقع زال النکاح ء کالعتق » لکن الشرع أثبت الرحعة في النكاح 
دون العتق » فافترقا " . 


ب ۹ 


-٤‏ و 


يا ل ع وت 5 ۱ Ts‏ 117 9پ 
ادن ايه كان طلاقه باطلا غير صحيح لان CS‏ وحده بطسيعة 


في ذلك من المصلحة الظاهرة » فلوم يأذن الله بذلك لكان الطلاق 
باطلا كله ء إلا أن يرضى ات اھر تسا ارہ 
فمن طلق كما أذنه الله فقد صح طلاقه ووقع » ومن طلق على غير ما 
El‏ تمہت راک ا لف و کات a‏ 
داحلا تحت عموم قول النبى 45 : .پ. ءەهەهە+ +7 
' من عَمِلَ عَمَلا لیس عليه أمْرُنا فَهُوَ رَد " . 

لل ھب تو سی لحي سين حديث 
عائشة رضي الله عنها . ۱ 

هذا المعنى قد أشار ال میا الإسلام أبو بكر الحصاص 
في أحكام القرآن ( ج ١‏ ص ۳۸۰) بعد أ أن ذکر آن آیة ۰ ۱ 

۱ طْلاَقَ مَرکان © 

تضمنت الأمر تح و فمن أوقع الانتین في مرة 
فهو مخالف لحكمها " ثم فسر بعض الایا ت الأخری في أحكام الطلاق 


ff 


نم قال : " وحكم الطلاق ےو مت الآیات ؛ لولاها لم یکن 


الطلاق من حکام الشر ع فلم يجز لنا وس علیہ 
الشريطة وبهذا الوصف " . وهو کلام جيد لولا قوله " فلم جز لنا إثب 

ہے اط 1 الآيات والأحاديث لم تذل على طثلاق سلنزن 
و طلاق عير مسنوں 5 و اعا دلت على طلاش باوصاف بحاص 2 وشروط 


ف 


یو و یو gym‏ ما mm‏ ا جیب می ی :وم سید سید اس ده اس تسد ات n rR‏ م جرج سوج سح ایوس يسن رس سم |[ 


رق وقد كنت شرت إل :هذا اللسن إضارة مونعرقرق عایقانی لئ کناب لروضه ندیه شرح 


الدرر البهية ) لصديق حسن حان ء طبعة إدارة الطباعة المنيرية من نحو عشر سنين داج ٢‏ ص 


e 


س ۹ھ 


معينة أذن به الشارع ء فمن أوقعه على غير هذه الشرائط والأوصاف › 

كان قد تحاوز ما أذن له فيه » وأتى بعمل لابملكه ء إذ لم یؤذن به من 

ابی سس سے ا ا 
بهذا الوصف . 


۳ إلى ما يقرب منه الامام سی صرح سا الاثار رج ۲ 


ص ۳٣‏ ) فقال : " فان قال قائل : قد رأينا العباد أمروا أن لاينكحوا 
النساء الا على شرائط : منها آنهم ین نكاحهن في عدتهن » فكان 


را ما ی U‏ ما نہیں از 
يعقد عليها نکاخا ء فالنظر على ذلك أن یکرن كذلك هو إذا عقد 
علیها طلاقا في وقت قد نهی عن ا و و 
ذلك ء وأن ن یکون في حكم من ۸ یوقع طلاقا کور ہی 
ما ذكر من عقد النكاح كذلك هو . وكذلك العقود كلها التى يدحل 
العباد بها في أشياء لا یدخلوت فیها إلا من حيث آمروا بالدخحول ‏ 


فيها ء وأما الخروج منها فقد يجوز بغير ما أمروا بالخروج به " . ثم 
اضرانيت للا مقلا بالصلاة > رن الدخول فيها إلا فیس مور به > 


ا ےل“ 1 واه 5 ا لذلك م 7 


و یر کہ مر مر سد ال ى 


تعاقد معه فلم بجز ا خروج منه والتخلی عما | الترم به أحدهما إلا a.‏ 
الطر ف ا نت رس لأحدهما 


میں و متام وس 


-۳۔ 


۷- وكان شأن الطلاق في ابخاهلية ثم ف أول الاسلام - قبل نزول: آية 
البقرة ق الطلاق - ما قالت عائشة : " كان الناس والرحل یطلق امرأته 
ما شاء أن یطلقها ء وهی امرأته إذا ارحعها وهی ف العدة» وان طلقها 
Epa‏ اب رحل لامرأته : واللہ لا أطلقك فتبینی"منی 
اخ :“كيف ذاك ؟ قال : أطلقك کل اقمت 
یی آن 7 ۱ تقضبی رداك : فذهیت ال مرأة حة حتى دخلت على عائشة 
فأحبرتها وس وس سی ہو لا ین 
لا حتی نزل القرآن ۱ 
آ۰ ل الطلاق رن ال موف أن نیع بان 6 

۱ قالت عائشة : فاستأنف التاس | الطلاق مسب :من کان صلق وَمَنْ لس 
یط " 90 . 

۸- وهه هی الڈبات السی أنزف الله سبحانه وتعالى في كتابه فى شان 

الطلاق : في سورة البقرة : ا یی 


3 


غَفُورٌ رحیم ۲۷ وا و الطلاق ) فاد ا ال سمي خیم رم (۲۷ ۲) 
و لمطلقات يترص 1 نشیهر لاله فُرُوء ولایح له أن ته ما 
کے ۰ ۶ و , 5 ۹ کے رو ك3 و و ۵ ۱ تب لع ور و 6 2 م 7 
خلق الله في ارحامِھن إن كن یمن باللم والیوم الاخر وبعولتهن احق 
خی مهم را الومذی رج ۱ ص ۲۲4 ) وااکم نيا لستدرك رج ۲ ی ۲۷۹ + 
۰ ) من حدیث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة . ورواه التزمذى وغيره مرسلا من 
حديث هشام بن عروة غن أبيه فقط . و کلا الاسنادین عندی صحیح » فان حدیت عائشة هو 
من طریق يعلى بن شبیب المكي ء وهو ثقة » ذکره اب بن حبان في الثقات » ووثقه النسائي وأبو 
زرعة . وسیأتی فی رقم ( ۱۱۶ ) حدیث لابن عباس في معناه » وهو شاهد له یویده . 


شاع مت 


رم في ذلك إن أَوَادُوا إضْلاحًا وله مثل الذي علیه 


۱ فامسا لك ل زو و تريح | یاخسّان ولا 


٭ , سر 


عَلَيْهِنَ بالْمَعْرُوفٍ 
٤‏ َرَج و ُعَزِيزٌ حَكِيمٌ (۲۲۸) 3 مَرتان 







مو 


سے 





) لکم أن تأخذوا فا 
آتیتمو هر شيت شیا إلا أن یاف لذ تیم خذوذ ال فا ما يقيما 
حدو د الله فلا 2 یهت فيمًا ادت به تلك خَدُوَدُ الله فلا 
تختدوها ون ية حُذوۃاهفَأَِيكَ هم ظایفود ر۲۲۹) فان 
لها فلا تل هب ۳ بعد ختی تتکیح زؤجا غير فون طلقا فا 
ح عَلَيْهِمًا أن رجا إن ظَنا آن يُقِيمَا خُدُوذ لله وت دوه الله 
کون بمفروف َو ځور مو ولشكُوهن را 


س 









مر نی 9 


2 م بال 4 ۳۳ لك ُوعَظ؛ ببه من کان نک ؤم 
بالله وَالیَوْم الأجرٍ 022 اڑکی کم واه وف اف 
اتَعْلَمُون (Or‏ 

58 نی سد 
و اج ح علیکم إن ط لڈم الا ما لم موه آزتفرضوا هن ظ 





۱ فريضة وَمَتَعُوهُنٌ عَلَى الْمُوسِع قَدرة وَعَلَى المقتر قدرة متا 


6 





الْمَعْرُوفٍ حقا عَلَى امین )۲٣٢(‏ وان طلَقَتَمُوْنَ من قَبْلِ أن 
م ارت رم و 


موف وف رصم هن ريع قيصلفا ما فرصتم إلا أن يَعْفُونَ أو 
يَعْفوَ الذِي ؛ بیده عقدة اللکاح ون تغفوا قرب للتشوى وَلأَتدسّوا 
سے تیک هب تفملون بَصِيرٌ (۲۳۷) 6 3 


رات ,زوف حل على الد 60 


۾ ۷ سب 


وقال تعالى فی سورة الا حزاب ۱ 
3 الذي آمنوا إذا تک المؤمنات ثم طلفتمُوشن م من بل 


:ر پر ٹل گر 


تم وه ما هن من عِدةٍ توت فمتفوفن وَسرْحُوهنَ ظ 


- سَرَاحًا جَمیلا (49) 4 


وقال تعالى فی سوره الطلاق 


اق يابا ها الب إذا شم ناه عقون ليد تهنّ وَأَخْصُوا 


الْعِدَة وَاتقوا الله ربكم لاتخرجوهن من بیوتهن ا ولایْخرَجن 


م مي ھ م فا 


آآد تابي یفاجشه مه ویلك دول ونن ية 


۱ 


خُدُودَ الله فقذ ظلم نف لاتداري َمل الله يدث غد ذلك 


مس 3 (۱) فساذا يلغم ن أجلن فأذيكوهُن بِمَعْرُوف أو 


فارفوهُن بمَعْرٴوفِ وَأَشْهِدُوا ذوی عَذل نكم وأقِيِمُوا الشهادة 


له دک ُوعظ به مَنْ کال یمن بالله یوم الجر وَمَنْ یتق الله 


ےر چا ہے لی ٠‏ سر عم ۵ 


له مضرج )٢‏ ورف ین خٹ لایخیب اون 





وت 


کس سیا له ہے و قر ام ا ET‏ و رو ها 
کل عَلَى الله فَهُوَ حسبة إن الله بالغ آمره قد جَعَل اله لكل شم 
لاہ رم 4 ظ 
۲-وروی مالك فى الموطأ ر ج ۲ ص 45 ) عن نافع : " أن عبد اللہ بسن 
۶ 2 0 ی و ۶ 
.. عمر طلق امرأته وهی حائض على عهد رسول الله 6 ء فسأل عمر 
75 لے 7 3 ا دن ع م 
فلیراجعها > فليمسكها > حتی تطهر . ثم تحیض . ثم تطهر ثم إن 
شاءآمسکها بع وان اء طق لآ يمس . لك اليدة الى 
مرب أن بطق لها السام 7 0 

۳ ۷ سم عو وی ایب شوہ 
سر جج سر دی 
أن يطلقها واحدة » وهى. من تحيض . طاهرا #۸عسهافی 
ذلك الطهر . ولاتقدمه طلاق فى حيض ء ولا تبعه طلاق فى طهر 
يتلوه ء وخلا عن العوض . وهذه الشروط السبعة مُستقرَءَاتٌ من 
حدیث ابن عمر الو ی هى صضورطلاق سا أن يطلقها وهي 
امل وهذه الصورة ثأبتة ایا فی نحديث ابن غمر” ها ؛ فإن فى 
بعص رو ایاته : 

“مر یراجن ليُطَلَقَهًا طاهر 4 * حَامِلاً " . 
" رواه مد ا ا 


(۱) حدیث صحیح ء رواه الباری تا مالك . 
¥ 








-٤‏ وروايات هذا الحديث وألفاظه كثيرة فى كتب السنة وفیها خلاف 
شديد فى احتساب الطلقة لطلقة التى طلقها ابن عمر في ایض حتى کادت 
تكون اضطرابًا . وأصرحها رواية ابن حریج عن 1 الزبير : ام 

" عبد الرمن بن لعن يسال ابن عمر عن ذلك . وأن ابن عمر آحبره أن 
مسول الله 84 آمره عراحعتھا » وقال عبد الله : " ۳ و رف 


, وهژه الرواية روا ها الامام مد فی مسنده يرقم ( 9۲4 





ابص ۰ - ۸۱) وأبو داود فى سينه برقم ( ۲۱۸۰ ج عن 
701 ) وروا مج رص 15 ) ساني 
( ج ۲ ص ۹۶ ) ولکنهما لم یذ کرا کلمة : ۲ و برعا شیا" 2۷ 
كثيرًا من علماء الحديث آنکروها على آبي الزبیر دا » ولکن أبو 
لزبیر ثقة ثبت ‏ وم شك أيه الا بانه قد یروی بعض الأحادیث 
بالعنعنة من غير سعناع ‏ فیحشّی من تدلیسه ؛ ولیس الامر كذلك 

مایت وی نہیں 
۵ - ونوید صحة رواية آبی الزبر أنه روی هذه القصة نفسها ماعاً عن 
۱ ار تنعل نی ند شام أ مد برقم ۱۵۲۱۱ ج ۳ ص 
7 ) من طریق ابن طيعة : " حدئنا آبو الزبیر فال : سألت جابرا 
عن الرجل يطلق امرأته ه وهی حائض ؟ فقال : طلق عبد الله بن عمر 


NENE RRNA 


و ا ع . " ليراجعها انها امْرَأَتةُ 1 وهدا اسناد صیحینح 1 لن 
پ سرت مه حجة وی ی نع و کہ 


سرت ب ڈو یس را 


عنها ججحابر بن جو نت سجن ان النبى :7 
اواب ابن عمر فى ا حیض . ۱ 

٦۔‏ ثم إن سب ل ا المعنى عن ابن عمر » فقند روى 
قن السلام الخشنى. : " حدئنا محمد بن بشار ثنا عبد الوهاب ‏ 
ابن عبد | حید الثقفى ثنا عبيد الله بن عمر عن نافع مولى ا مير عسن 
بن عمر آنه قال فی الرجل یطلق امراته وهی حائض قال این عمر : 
ا ان رو اه وو ؤم ی الى اپ خی !ضس 
طریق الخشتى + وثقله ‏ ورس رہ وحن 4۶ ) . 

0 ر e‏ مز توب وید 1 پیم 

وباو اي ورد ايو مرو تا 

اسف نون مہ ہے تفہ ہت ا 

۸- اک ماٴفی الأمر.أن:تكون هذه الروایات معارضة مة لرواية اس الزبیر 

عن ابن عمر وعن حابر .. ویب عند التعارض الجمع بين الروايتين 

- إن أمكن - أو الترحيح . أما الجمع بينهما هنا فهو غير ممكن › إذ 
كانتا رو ایتین عن قصة مهوت 3 للحائض > 
بالطلاق لاستقبال العدة » i‏ الحيض عخالف هذا الام فكان 








۹- وا حکمة فى النم من الطلاق فی ا حیض أو فى طهر مسها فيه : أن 
ذلك يطيل على المرأة العدة ء فإنها | ن كانت حائضا لم تحتسب الحيضة 
من عدتها » فَسَتنتظِرٌ حتی تطهر من حيضها وتتم مدة طهرها » ثم 
تبدأ العدة من الحيضة E‏ یی سکرس 

تست ۱ 
رر حرج ل أن تطهر > 
نم يطلقها إن شاء فى الطهر الثانى قبل أن عس - : أمرًا باطالة عدتها 

۱ زمنا اک ما آرید م من الرفق بها . ۱ 

-١‏ ثم إنى وحدت بعد ذلك رواية ب أخبرى توید رواية أبى الزبير » فقد 
روى أبن وهب فى كتابه الجامع  :‏ نا ابن أبي ذئب أن ن نافعا أخبرهم 
ری ہر ىر یس e‏ رسول الله 
7ھ وس 
ره فَلْيُرَاجِعْهًا ء نم لمُسکها خی طهر ؛ نم تحیض ؛ نم تطهر ؛ 
م إن خا سك بعة ذلك وان شاء لآ سی . فلك 
العدة التى أَمَرَ ال تعا ی أن تَطَلَقَ لها الْسَاءُ ء وهی واحدة . 
نقله ابن حزم فى ا حلی ( ج ٠١‏ ص ١55‏ ) وابن القيم فى زاد المعاد 
( ج ٤‏ ص ۷ ) ونقله ابن حجر فى فتح البارى ( ج ۹ ص ۲۰۸ ) 
أنه مع سالا بحدث عن أبيه عن النبى #5 بذلك " ورواه الدارقطني 
فى سننه ( ص ۲۹ ) من طريق يزيد بن هارون عن محمد بن إسحاق 
وابن أبي ذئب عن نافع عن ابن عمر بنحوه ء ولكن قال فيه : 

س ۾ 37 سم 


"ھی واحدة ء فتلك العدة التی أَمَرَ الله أن بطق لها النساء ٠‏ 
ثم رزوی نحوه من طریق موسی بن عقبة عن نافع عن أبن عمر . وهنه 
أسانيد كلها صحيحة . ظ ۱ 

۲- ومن الغريب أن قوف بای ف كوت و هی الاستدلال على 

وقوع یی رسیم با وهی 

ن الضمير يعود إلى تلك الطلقة !! حتى إن ابن حزم 
وی ان الحجة إلا أن يزعما آن الكلمة فى 
السياق محتملة أن لاتکون من كلام النبى وَل . أى كأنها مدرحة 
من الراوى . .أو يتأولاها بتأول غير جید . مع أن سياق الكلام صریسح 
فى أنها من الحديث المرفوع » وخاصة فى رواية الدارقطني من طريق 
يزيد بن هاروت . ظ ا 

EEE TEA : والصحيح الواضخ : أن قوله‎ -٣ 
ار کور إل‎ e ستكون في الطهر الثانی في قبل‎ 
ہہ شب وا غيرها فى اللفظ سم درو‎ 
سے خوسر سان ہس ارح مرا وا‎ ١ ایض‎ 


مم" نب 


يعرد الضمير إليها . ویکون معنى قوله : " هى واحدة " إن طلق كما 

- أمر كانت طلقة واحدة ولاتكون طلقة ثانية ء لعدم الاعتداد بالأولى 

التى كانت لغير العدة : فتكون هذه الرواية ہت أبى الزبیرے 
ودلیلا علی بطلان الطلاق فى ا حیض . 

5- ومما احتج به خالفونا أن موا أن قوله : "مر فليراجعها جعھا " دلیل على 

وقوع الطلاق فى ا حیض . وهو دليل غير قائم لأن المراجعة هنا امہ .اد 

بها العنی اللغرى للكلمة ء وأما استعمالما فى مراجعة المطلقة الرجعية 


جھ 


فا هوا اصطلاح مستحدث بعد عصر النبوة » ولم تستعمل 


۳۹ 


بهذا المعنى.فى القرآن أصلا » بل استعمل الرد والامساك فقط : 
ا وَبُعُولّعَهُنَ أحق برذهن 6 . ( لماك بمَشرُوفِ )4 . 
( فَأَمْسِكُومْنَ بمَغرُوف 4 ء ( ولاتمْسکوهن ضرارا ‏ ۔ 
نادلگ و فان اسععمات سی القوآن قى غير هذا الغنضى 
الاصطلاحی : استعملت فى المطلقة الطلقة الثالشة إذا تزو جت رجحلا 
×. آخر وطلقها ثم تعود بنكاح جديد إلى زوجها الأول : 
( فان لها فلا تحل لَه من بش ی كح زوج شير »قن 
طلقا فلا جاح عَلَيِْمَا أذ يَترَاجَعَا © . 
Y5‏ ہے سو رش من رسم 
قال ا الله تعالى : ۱ 
٭ ( الطلاق مان فَإِمْسَاكُ بمَغرُوف او تريخ يإحسّان 6 . 
والمعنى الظاهر من هذه الآية : أن الطلاق يكون مرتين » وفى كل مرة 
ما | إمساك بمعروف ء وإما تسريح بإحسان . الرحل مخير بعد إيقاع 
الطلقة الأولى E‏ ري رر" امون فی الکتاب - بین أن یرجم 
| فيما اختار من الفراق » فيمسك زوحه ویعاشرها احسان + وبين أن 
يعزم أمره » ويدع زوحه فى عدتها من غير رجعة حتی تبلغ أحلها 
وتنقضى عدتها . فإذا راجعھا إلى عصمته أو تزوجھا ثانیا بعد انقضاء 
ادا ا تہ OE‏ ری سو 
فطلق : كان شأنه فى هذه اثر ة الثانية کمٹل شأنه فى المرة ال 
ااا ون أو تسريح بإحسان . 
-٦‏ ثم إن عاد إلى معاشرتها بالرجعة أو بالزواج » بعد أن طلق مرتين : 
فإنه لم يبق له عليها بعد ذلك إلا طلقة واحدة : لإ فإن طلقھا فلا تحل 


له من بعد حتی تنكح زوجا غيره 4 فلا علك علیها رحعة وهی فى 
عدته » ولایجوز له أن یتزوحها الا بعد زواحها برحل آخر نم يطلقها 
ذلك اڑوج الآخر : ( فان طَلْقَهَ فلا جاح عليهمًا أن یت رَاجَکَا اد 
ظنا أن يُقِيِمَا حَدوة 4 لأن الزوج الأول بعد أن فارقها ثلاث 


ات غلب على الظن أن معاشرته إناها لاتسنتقيم ء ولكتها إن 


5 نے ہے وھ تہ نے سا 
. تروحت غیره وحربت معاشرة رجحل آخر فلعلها تجن إلى زرحها 


الأول ».وتذكر ما كان بینهما من حطاً منها فتندم عليه وتتسوب منه ء 


- وما کان من خطاً منه فيتبين ها أنها قد تخسن علاجه : و کذلك الزو ج 


الأول : لعله يرى مثل ذلك أو أكثر منه ء وأنه أقدر على علاج ما 

كان بينهما من شر ء بعد أن یَقَضٌ مضجعه إذ یعلم أن ن زوجه بين يدى 

سم : ( کین لھ فلا ناخ یهت أن یتراجعا إن ظا ألا 

نیما خذود الله 6 . 

ا لم لواضح لعانی الآية ء وأن قوله : ( الطلاقٌ 

رن .سا وق ریخ بإخسمان ) معن :ند کل مره 
من ال مرتين يجب أن يتبعها أحد أمرين اساك ععرو فنا أو تسريح 


هاه . وبذلك فسرها الحافظ ابن كثير فى تفسيره ( ج ۱ 
۱ ص۰۳۸ ) قال : " أى إذا طلقتها واحدة أ أو اثنتین فأنت مخير فیهاما 


سے 


دامت عذتها باقية بین أن تردها اليك ناویا الإصلاح بها والإحسان 
لها ء ویون أن تتزکها حتی تنقضي عدتها فتبين منك وتطلق سراحها ‏ 
سنا الها لاتظلمها من حقها شيئاً ولاتضارٌ بها " ۱ ۱ 
ونقل ابن حریر | الطبري فى التفسير ( ج ٢‏ ص ۲۷۸ ) عن السذّي : 


0 ' إذا طَلَقَ واجدة أو اثنشين إِمّا أن يْمْسِكَ - ويمسك براجع - 
روف وین كنا عه کی لقع و ور یں سر 


ونقل محوہ عن الضحاكك » ثم قال .: و كان قائلی هذا القول الذي 
٠ذ‏ کرناه عن السدي والضحاك بڈھینوا إلى أن معنی الكلام : الطلاق 


مرتان ا یی نا ا 


مسوك الع أرأيت قو له الطلاق مرن ٠‏ فاص ال بمعروف 





20 ۹ 0 
اتبا ع الخبر عن رسول الله غ أولى بنا من غيره . وخبر أبي رزیسن 


نصه : کمانژو اه الطیری وإغيره :۰ ۲ أ تی النبی 4۶ رجل . فقال : 


جس ورد ی 


5 
اس 
أو 


تريخ ! اسان ۰ فاین الثالفة ؟ قال رسول ال ڑا : " إِمْسَاكُ 


کی از تلع اخسان 


-1 


رلک ضز اس زین اخ خن خرس برا مشو لان 


رو نی م رای لرل ایی ین یاں 


عن راو جهرل . ثم إنه عبر باطل العنی جدا » وحاشا رمسول اللہ 84 
أن يفسر الطلقة الثالثة بهذا > وهی ثابتة فى الآية التى , بعدها فى سیاق 
لكلام (0 طلقه لذ جل ل ؛ من بعد حتی تنکح روجا عبر 6 
وإلا كانت هذه طلقة رابعة . وهر حلاف ارم من الدیسن 
بالضرورة . ظ 

ثم بعد كتابة ما تقدم وحدت ححة بے وات 


کی مسر الآية إلى الصواب ء وأبان عنه أحسن بیان » فقال ( ج 


£ 


0 یں لی ما ہی 


ع 


1 


نوز 


ای ہت :أيه “all li‏ 
و جهان ۱ سول جم هما ىا د يك 1 نالنة وروی عن ا حدیٹ عير 


ثابت من طريق التقل » ویرده الظاهر آیضا - ثم ذکر حدیسث 
آبي رزین » وقال : - وقد روی عن جماعة من السلف : منهم السدي 


والضعتاك : أنه-ت رکهنا ختی تنقضی. عدتها . وهذا التاویل أصح . إذ ١‏ 
e 0‏ عن النبی لات سس لباق تکاس ديس وضو 


e ۱‏ 5 1 پک ری رر وی كر 
والفراق فاغا ا الر جعة . منه قوله تعال : تير وإذا طلقتم 


7 سے سر ی ۳ 0 8 ين سے ے 2 ار ھ سرا قر ۰ 3 زج ر ھ ۵ ت ر ور + 
گیٹ 5 i‏ و 7 و کھت 0 
السناء قلغ اجلهن فأمسکو هن بمعروف او سرحوهن بمعروف 1 
۳ 





۳1 


والراد بالتسریح تراك الرجعة + ٍذ معلوم أنه لم یرد فأمسکوهن 
ععروف أو طلقوهن واجبدة جریا , ومنہ رق وله تعا لی : # فیذا بلغن 
اجه فَأَمْسِكُوهْنَ بِمَمْرُوف أَوْ فَارِفومُنٌ بمغروف 4 وم يرد به 
اسلا را ردب تکھا سی دی عديها . والجهة 
ا ری يي ا قوله تعالى : 
1 ها مَك بَهْدُ ختی تنكح روج غَيْرَهُ 6 فإذا 
0 کانت موب | اخطاب » مفيدة للبينونة الوحبة 
لتحریم لا بید زوج مو و وٹ : ( أو تشریح 
E‏ ای ہو 
انقضاء العد وأيضًا : لو كان التسریخ باحسان هو الثالكة: لوحب 
دی ریو فإن طلقها 4 عقيب ذلك a‏ 
: لان الفاء ات تحت فاد ها تقد کر . فثبت 
بذلك أن قوله تعالی۔ : ( ار صریح ياحسان ) سر کا سض 
تنقضى علتها" ا 
۱ - فَإذْ قد بطل هذا | الخير من جهة الإسناد ومن حهة الع ا 


55 ۳ شت 


ايوم 


معني الآية : آن الطلق لايزال فی فسحة من أمره + وهو بال*خیار بين 
الامساك والتسريح فى الطلقة الأولى . ثم فى الطلقة الثانية . فإذا بت 
الطلاق بالثالفة فقد نزع الأمر من يدهء بعد أن جرب الزوحان 
اشتزاكهما فى الحياة ثلاث مرار ففشلت تحربتهما » وبطل الخيار ) 
لساري یو وات 
اس بج سی موافق لنظم القرآن ء والمناسب 

. لأعلى درجات البلاغة . 
9م - فکان انام قر عه ورل اللہ یسیون چیا اس الله فى كتايه ؛ 
فيطلقون طلقة واحدة يستقبلون بها عدة النساء » ولذلك غضب 
۱ “رتل الله لما آخبره عمر أ ان عبد الله بن عمر طلق | مرأته وهى 
حائض » کما رواه مسلم فى صحیحه (اج ۱ ص ۲۲ ) وغضب 
أيضًا اذ بلغه أن رحلا طلق امرأته ثلاث تطلیقات : كما روی النسائي 
ا ج ۲ ص ۹۵ ) باسناد صحیح عن حمود بن لبيد قال : 
" أخبر رسول اللہ ييه عن رجحل طلق | مرأته ثلاث تطليقات جميعًا 
فقام غضبان ثم قال اھ سس مراع ! حَتى 
قام رجل وقال : يارسول الله . .. ألا أقتلة ؟ "© ۱ 


الرّحُلَّ هو ركانة بن عبد يزيد . 


r 
2 





)١(‏ نقل الشوكانى ( ج ۷ ص ۱۱ - ۱۲ ) عن ابن كثير أله قا ار اخ 
حجر في بلوغ ارام ررقم ۱۱۰۰ ص ۲۲ ) " رواته موثقون " . وقال فى فتح الباری 
( ج٩‏ ص ۳۱۵ ) : " رجخاله ثقانت ‏ لمكن محمود بن لبيد ولد.فی عهد النبی 6 » ولم 
ينبت له منه ماع ء وان ذکره بعضهم فى الصحابة فاحل الرژية ‏ وقد ترحم له أحمد فى 
ی او ای ا موس و ری 
بعد محر بجه : لا أعلم أحدًا رواه غير مخرمة بن بكير ترتع | بن الأشج د عن أبيه اه = 


۳ فروى الإإمام أحمد بن حنبل ل مسنده ) رقم ۸۷ ۳۲۳۳ 2 ۱ ص ۱۵ ۲ ( 
بنى مطلب امرأته ثلاثا في مجلس واحد . فحزن حزنا شديدًا : قال 
فسأله رسول الله يك : " كيف طَلَقَتَهَا ؟ قال : طلفتها ادنا . قال : 
فقال : فى مَجْلِس وَاحِدٍ ؟ قال : نعم . قال : فَإِنَمَا َلك وَاجِدَةٌ ؛ 
فأَرْجِعْهَا إن شعت ٭ قال : فَرَجَعَهَا ' و ی ی را 
اطلاق عند كل طهر "99 

ت ورا ية مخرمة عن أبيه عند مشلم فى عدة ار yy‏ 

وقال ابن حزم فى ا حلی ( ج ٠١‏ ص )۱٦۸‏ : " وأما حبر حمو ور موس 
فی ,مرسلی ؛ وعفرملم یسمع E‏ . ولابن حزم کلمة اجر ره بن لبيد 
ذكرها فی کتاب الصلاة من-افحلی ( بج ٣‏ ص ۲۸۸۷۴ ) فزعة”أن محموذاً : وین 
الربيع بن لبيد ! وهو وهم » ة بل هما اثنان ١١‏ أجذتفما : مود بن ن الربیغ سن شراقة » والاحر : 


محمود بن لبيد بن رافع ء وانظر ما كتبناه على احلی هناك . وأما الكلام فى ماع خرمة من 
أبيه : فالحق أنه مع مته » كما ثبت ذلك عن معن بن "عيشي وعتزع مالك > وقد ستأله مالك 


ا 


فحلف له آنه مع نس رت ا ریت رواد لاه 
کان غنده کتاب آبنه 4 وهذه وحادة هى عندنا تشبه السماع او أو تکون آقوی منه وقد أحرج 
مسلم بعض روايته عن أبيه ء وهذا آمارة صحتها ء وأما حمود بن ہے جور یی 
الصطلح ر ص ۲۷ ) . واما قول ال حافظ ابن حجر : إن احادیشه فی الستند لیس فیها شبیء 
صرح فيه بالسماع - : فانه ذهول منه أو نسیان ! ففی مسند أحمد ( ج ه ص2۲۷ ) باسناد 
٠‏ صحیح عن محمود بن لبيد قال : " آتانا رسول الله 48 فصلی بنا الغرب فی مسجدنا , فلما 
٠‏ سلم منا قال : ا رکعوا هاتین ال ركعتين فى بیوتکم » للسبحة بعد الغرب " وهذا صریح فى 
السماع »ومن العجب أن الحافظ ابن حجر نقل هذا الحديث نفسه محتجا به على ماع حمود 
.. بن لبيد فى ترجمته من الاصابة ( ج ٦‏ ص 57 ) واه أعلم . 
)١(‏ قصة ركانة هذه وردت بروايات مختلفة » وبأسانيد متباينة . وهذه الرواية أصحها وأحسنها - 


¥ 


۶ ۷ ۷ 


ء ۳- وهاتان ا لحادثتان - اع حادنة ابن عمر ‏ و حادنة ركانة رن 
الها بالناجر. التي غضب نه زسول ال گار واستتکره > وارحعه إل 
مقتعضی الکتاب» من بطلان الطلاق فی ایض > ومن اعتبا 

دوا رها رقا ای سر اه ان EOD‏ سس سای 
العتارة التی هی أصخ من مشتقد رام اخاکم . ونقل الشوكاني( ج ۷ ص ۱۷ :- ۱۸) أن 
أبا يعلى رواها وصححها أيضا . ونقل یسپوطي نی ار 0 نشور( ج ۱ ص ۲۷۹ ) 

والألوسي فى التفسیر ( ج ١‏ ص ۶۳۱ ) أن البيهقي رواها يضا . ونقل الحصاص فى أحكام 
القرآن ( ج ۱ ص ۳۸۸ ) أن اين إسحاق قال : " الشلاث"ترد یت واحتج بهذا 
ا حدیث . وقوله فى ا حدیث " فا تلك واحدة " هکذا هو " تلك " اسم إشارة » وبرفم 

" واحدة " . وهو الصواب فى الرواية ء والصحیح فى العنی البلیغ . ولکن حاء هذا ا حرف 
فى اعلام الوقعین ( ج ۳ ص ۲5 ) وعون المعبود شرح آبي داود ( ج ۲ ص ۲۲۹ ) 
والتعلیق الغنی شرح الدارقطني ( ص 445 ) - : بلفظ " تملك " فعل مضارع من ( ملك ) 
وینصب " واحدة " فرحعنا إلى نسختين مخطوطتين قدعتین من زاد العاد - بدار الکتب 
تام ات E‏ اش سر عب اران رها ریش بر ات 
وأن الصواب " تلك " اسم إشارة » لأنه كذلك هو قي زاد العاد الطبوع .عصر وبافند 
وإغاثة اللهفان ء وكذلك هو فى مسند آهد الطبوع » وفی نسخة منه مخطوطة مصرية ‏ 
. وأحری مخطوطة مغربية . وكذلك هو فى كل الکتب التی نقلته عن المسند : کفتح البارى ء 
وفتح القدیر » ونیل الاوطار وغیرها . وكذلك نقله السيوطي .فى الدر النشور والالوسي فى 
التفسیر عن البيهقي بلفظ " تلك " و SS‏ القرآن عن ابن إسحاق ع 
- ولم ينقل الحديث عن المسند فيما أظن ومما یوید أن لفظ " تلك " اسم إشارة هو الصواب : أن 
الحافظ ابن حجر نقل الحديث بالمعنى فى بلوغ المرام ( برقم ۱۱۰۷) واحتصره فقال : 
" فإنها واحدة " فأناب الضمیر مناب اسم الاشارة تر لی كان صححة اللضط 97 


ذلك إن 


ger 
2 


شاء | ۱ 
و ۱ ب و تب 5 اهب ان( ص ۱۷۴ عو كاب ارات ى الكبير 
ا " إما هی واحدة ‏ فان شعت فدعها ء وان شعت فارجعها " 
راک ابا اي والله أعلم . 
)١(‏ إن ثبت أن ما حكاه محمود بن لبيد هو عن حادثة ركانة وڈ ككنان عبن حادثة أآخعریٰ 
د ۱ ۱ 
es‏ پک 


الطلقات الثلاث فى مجلس واحد طلقة واحدة ء و لم يحفظ - فيما 
علمنا من الأخبار - أن أحدًا في عهده يك طلق فى الحيض إلا عبد اللہ 
سے گا خلات تطلیقنات عي | لا الذي حكيناء وإلا 
عورا العجلاني الذي لاعن امرأته » ثم قال :۰" کذیت»علیها 
يھت اسگھاہ فطلفها کا LT‏ ل ب" 

اه البخاري ومسلم وغيرهما . وفى رواية أنه قال : " فهى 
الطلاق .هی الطلاق ٠‏ فهى الطلاق " وم یرد فى الروايات أنه 
اتکر عله ذلك . قال سی ور اد ہیں تی 


النبى وك إنما سکت عن ذلك لأن اللاعنة تبين بنفس اللعان ء فالطلاق 
رقع سن الزوج بعد ذلك لاعل فکانہ طلق أحنية :اب 
إنكا ر مثل ذلك " . 


02 را كوا قد وقعت حوافت اتی تذل هنذا » ولكنها لم تتقل 
واوا سی سس اہی و عي إذ 
هى مرف واحدة كنص القرآن الإ الطلاق مرتان © . وکان الأمر على 
ذلك أيضًا فى عهد أبي بكر وسنتین الوا فوشو عي 
كما قال ابن عباس . " كان الطلاق على عهد رسول الله ؛ 
وأبى بكر وسنتين من خلافة عمر - : " طلاق الشلاث واحدة . 
فقال عمر بن الخطاب : د الناس قد اسَْعُجلوا فى أْر قد كانت 


٥ 


فيه اناه لو یاه عَلَيْهِم . فانض؛ه عَلَيْهِم " وهذا حديث 





صحیح ء رواه الامام أ مد فی السند ( رقم ۲۸۷۷ ج ۱ ص ۳۱) 
ورواه مسلم فى صحيحه ( ج ضی 2۳۳ ۳۰ ) را اکر فی 
المعو ہین 


فيه من مزالق الأقدام ء فانه يصادم كثيرًا ما يذهب إليه جمهور العلماء 
وعامة الهمّاء فی الطلاق تسا كان موضع نزاع وخحلاف 
واضطراب » ولشیخ الاسلام این تيمية ثم تلمیذه الامام ابن القیم الب 
الطویل فى شرحه والکلام عليه » ونصره القول بوقو ع الطلاق الثلاث 
.. طلقة واحدة فقط > کرای شوب تون ۰ 
۷- وقد یظن أنه لاحاجة نا إلى الکلام فی هذا الوضوع بعد صدور 
۱ القانون ( رقم ٥٢‏ لسنة ۱۹۲۹ ) الذي ينص على أن الطلاق المقترن 
بعدد ا CS EEL‏ او او 
ون هذا | لقانون لم يعالم كل ما يجب علاجه من تهور الناس فى | يقاع 
الطلاق بالحق وبالباطل ء ولم يرجع بهم إلى ما يوافق فق الأدلة الصحيحة 
من الكتاب والسنة ء فى التفرقة بين الطلاق الصحيح الذي يقع 
ویزتیر علو ارو رین الطلاق الال الذي لا ا 
ویعتبره من لغو الكلام . وان ن أفاد فائدة كبيرة فی SS‏ 
( بالطلاق الثلات )ہی 
AE‏ ل O PS‏ 
. الطلقات الثلاث بحموعة وبين القائلين بوقوعها طلقة واحدة . 
۳۹ الذي یظنه كل الناس » والذي يفهم من آقو أقوال جمهور من تعرضوا لهذا 
٠‏ البحث من العلماء : - آنهم یریدون بالطلاق اك دث لفنظ لإ طالق 
تلا وما قى معنا » أى لفظ الطلاق موصوفا بعد لفظا أو إشارة 








۲ ۱ أو حر ذلك . ویعتبرون أن ادا اوت يون اق مب فى وقوع الطلاق 


الثلاث أو عدم وقوعه إنما هو فى هده الكلمة ومافی معناها بل 
وإعلام الوقعین له أيضًا (ج ٣ص ٣٢‏ -۳۶) وإغائة اللهفان له آیضا :۱۵۹۳ ,۰۸۳ 


کت 


وَيحملون كل ما ورد د فى ۔الأنحسادیٹ والأخبار من التعبم رعن إيقاع 
طلقات ثلاث على أنه قول الطلق ١‏ طالق ثلاثا ) . وكل هذا خطأ 
صرف ء وانتقال نظر غريب » وقلب للأوضاع العربية فى الكلام » 
وعدول عن استعمال صحيح مفهوم إلى استعمال باطل غير مفهوم . 
ثم تغالوا فى ذلك حتی قال و : " إذا اطا مرأته بلفظ من 
طلقتین أو ثلانًا وقع "9 نت 7 ۷ العدد لب ۱ 

۰- ووجه الخطأ فى ذلك : أن العقنود ء كالبيع والنكاح > والفسوخ 
بایجادها بالدلالة عليها بالألفاظ التى وضعت ها . فی العرف اللغوى 
ا ,ثم العرف الشرعي فی الاسلام »> کقوله : بعت 
نكست وا قلت و طلقت » فهذه ا حقائق ق توجند عند النطق بالألفاظ 
او ضوعة فا بشروطها لا قبله . سواء أقلتنا : نها خبار لفظا 
ومعنی » وانها نها دلت على العنی بالاقتضاء ء بأن یکون حكاية عن 
تحصیل البیع أو نحوه » وهو متوقف على حصول العنی الوحب ‏ فهو 
لازم متقدم . كما ذهب إليه ا حنفیة وغيرهم » أم قلنا : إنها إخبار 
لفظطا إنشاءً معتی ؛ :كما هو مذهب.الشافعية (©.: فان اخلاف فى هذا 


(۱) الهذب للشيرازي ( ج ۲ ص۸۸ ) واخلی لابن حزم ( ج ۱۰ ص ١۷٤‏ ) . ۱ 

(۲) انظر شرح مسلم الثبوت ( ج ۲ ص ۱۰۳ - ٠١۷‏ ) . وهذا التعبیر البهم الغلق تعبیره ! 
وترجمته إل اللہ العربية : انت ا آردت الح مقلا - وعقدت العزم علیه » وشرعت فی 
تنفيذ عزمك - : وحد فى نفسك معنی حاص ء وهو اخقيقة العنوية التى عزمت على 
احادها . فهذه ا حقیقة توحد فی النفس عند النطق باللفظ الدال علیها ء فإذا قلت : " بعت" 
وحدت هذه الحقيقة فى نفسك » ودل اللفظ على أنك أوجدتها حين النطق فهی العنی 
الوحب لهذا اللفظ ‏ وهی لازمة له » ووحودها فی النفس متقدم على النطق به تقدم الملزوم = 

ے و کت 


يكاد یکون شکلیا ء ولنغا الفهوم الواقع على القولین أن هذه الحقائق 

۰ - من عقود وفسوخ - لاتتحقق ماهيتها المعنوية ولاتوحد آثارها فی 
الخارج إلا عند النطق بالألفاظ الدالة عليها ء وأنها هی التى تنشکھا 
وتو جدھا » ثم تدل على وجودھا ولذلك. لو قيليت على.سبيل:الإإخبار 
احض عن الماضئ. لم تدل على الانشاء والاینحادء وكان الإإخبار اما 
الرجْعيّة فى العدة : طلقتلك ء سمل عَنْ یه ؟ فإن نوی الانشاء بقع 
الطلاق الآخر: . ورن نوی الإحبَارَ لايقع ۰ ٩۱‏ . 

۱ - فقول القائل : " أنت طالق " یوحد به حين القول حقيقة معنوية 
٠‏ بصفة خاصة لما أحكام معينة » وَوصفة بعد ذلك هذا الفعل بالعدد 
«مرتین ) أو( ثلاثا ) وصف باطل غير صحيح » وهو لغو من 
. القول ء إذ أن قوله ( ثلاثا ) - مثلا - صفة لمفعول مطلق حذوف.. 
وی مصدر الفعل ۰ وهو (اطلاق () ۲ وهذا الصدر هو الذي حققت 

یا به الحقيقة العنوية عند.النطق بقوله : و أنت طالق ) . وشققها بهذا 
الصدر إغنايكون موة واحلنة ضرورة. ولاتتجقق مرة آجری إلا بنطق 
آعر مغل سابقه ) آی یقصد به الانشاء والاجاد ۱ وآما وصف 
وی ود سپا ںیہی ابو سو وك 

والدوران » وآحره آنه تا إنشثاء- معنن ! 

720 ٭ +۶" 

رر تین وان کان علماء النحو يتساهلون فى التعبیر ویسمون العدد 

0ھ رل ورس نت طالق » أنت, طالق » آنت طالق - : فان نوی إنشاء = 


ا 





المصدر بأنه مرتان أو ثلاث فإنه لاتتحقق به حقيقة جديدة . لأن 

الانشناء لا یکون. فتیٰ الخال متأغدى: حال النطنقع ؛ ولایکزن۔عاضیًا 

ولامستقيلا ء والتکرار یستدعی زمنا آحر للثانى ثم الثالث.» فلا یکون 

. زمنها كلها حالا » إذ أنه محال عقلا . ۱ 1 

۲- وهكذا الشأن فى نظائره » فلا یسوغ لك أن تة تقول ؛ «بعت لا 
على معنى القصد إلى إيجاد عقد البیع وإنشائه » وكذلك فى ا چمل 
الإنشائية الصرفة » لايسوغ أن تقول : ( سبجان اللہ ثلاثا ) أعنى هذه 
الجملة کما ھی » :لأنك تقصد تقصد بها إلى: تتسبيح الله تعبالى ‏ فاللفظ بها 
. تنزيه وتسبيح مرة واحدة ء فصار قولك : ( ثلاثا الغا لایتسق مع 
صواب القول فى الوحه العربی . وأما قول القائل : ( اضرب ثلاثا ) 
فإنه نوع آخر » وذلك أنه إنشاء للأمر - بالضرب - مرة واحدة 
. ایض ء وهو المعنى الوضعی لفعل الأمر ٭ وكلمة ( ثلاثا ) وصف ایض 
للمصدر الضمر فى الفعل ء أعنى ( ضربًا ) » وهو الذي قد يحصل فى 
CE‏ 0 الإنشاء ء وقد لايحصل عند | العصيان ع 
ولیس هو ي المصدر - مدلول الضيغة ؛ ؛ لأنه قد لایحصل إذ د عقا 
ا لسع هد الصيغة قد تم 
وتحقق » وهو حصول الأمر من الأمر بخلاف آنواع الانشاء - اللفظی 
أو العنوی - التی یکون مدلوطا حقيقة لاتتحقق ولاتو جند إلا بنفس 

.. النطق بها وحده؛ قلایعکن تکرار الدلول إلا بتکرار اللفظ الدال عليه . 

۳ - وهذا الذي قلنا كله بديهى لاہمارو ‏ مر و کر ردقن ر ند 5 

. المعنى ثم أنصف 





2 : 
= الطلاق بکل واحدة کان ثلابت طلقأت = عندهم - ون نو الا کید ابا ملع ال*حریین 
وقع واحدة فقط ) . وانظر ما یأتی فی فقرة رقم ( 0 
ا 


5 5- ونظائر ذلك في الشريعة کشیر . فان الملاعن آمر بأن یقول أربع 
مرات : ( أشهدبلله إنى .لمن الصادقین) فلابد لطاعلة الاضر من 
أن یقول هذه ا لحملة مرارا آربعة مکررة فی اللفظ . آما اذا قال : 
ر آشهد يان آربم مرات إلى من الصادقین ) لكان قوله معدودا مرة 
- ؛ وبقی عليه ثلاث . لاأقول إن هذا إجماع - وهو إجماع 
فعلا - ولكن آقول : إنه ۷08ئ8 0ء 
ولاتتضور أحدا سٹو اقا 
هع - قال ابن القیم فی إعلام الموقعين ےا ٣٭‏ صن ۲۷ ) بعد أن ذكعر أن الله 
تعالى جعل الطلاق مرة بعد مرة : " وما كان مرة بعد مرة م۸ علك 
الکلف إيقاع مراته جملة واحدة ء كاللغان ء فانه لو قال : أشهد باه 
أربع شهادات إنى لمن الصادقين ؛ كان مرة واحدة . ولو حلف فى 
القسامة وقال : آقسم بر سین عینا آن هذا قاتله ؛ کان ذلك متا 
Ee‏ لر بالزنا : آنا آقر آربع مرات سی زنیت ؛ کان 
ور واد لين یعتبر الأربع لایجعل ذلك إلا إقرارًا واحد . وقال 
النبى ۵ : ' مَنْ قَالَ فى یمه مه سُبْحَانَ الله وَبِحَمْدِهِ مائة 0 
عَنهُ خَطَايَاهُ ولو كانت مغل ز؛ لر . فلو قال : سبحان الله 
وبحمدہ مائة مرة ؛ لم يحصل له هذا الثواب جتی يقوطا مرة بعد مرة . 
وكذلك قوله : " مَنْ سبح الله بر کل صَلاة اه وئلائین . وَحَمِدَهُ 
نلانا وفلانن ء و کیره لاا ثلاث " ,احدیث : لایکون غناملا به 
۱ حتی يقول ذلك مرة بعد مرة ء لا یجمع الكل بلفظ مہ دنا 
قوله : ” من قال فى یه : له إل زر وخ شرب له بل 


و 66 سے 


2 
(٠ 


وهو على کل شىء قَدِيرٌ مائة مر ؛ كانت له حِرْا 
من الشيطان يوم ذلك حتی 9۳ب . لایحصل هذا إلا مرة بعد مرة 
۱ بوک قوله : فر يأيها الذين ءامنوا لینتناذنکھ الذین ملكت 
أبمانكم والذين م يبلغوا اخلم منکم ثلاث مرات 4 وهكذا قوله : 
5 الحديث : " الاسيئذان ثلاث رات فان أُذِنَ لَك ورا فارجع " 
لو قال الرحل ثلاث مرا ت کنا : كانت مرة اد حتی يستأذن 
۰ئ ۱ ۱ 

45- وقد كرر ابن 6 هذا المعنى فى كتبه الأخرى » ولكنه جعل أن 
الطلاق الثلات ؛ قنك رادار نگ طالق ثلاثا ) : لايقع به إلا 
واحدة - : قاس علی الثل التی ذکرها » کسا صرح بذلك فی زاد 
العاد ( ج ٤‏ ص ٥٥‏ ) وإغاثة اللهفان ( ص ٠١١‏ )4ه رامعوؤمر 
وغیرہ أن هذا من موضع اخلاف فى فوع الطلاق الثلاث طلقة 
واحدة أو ثلاث طلقات . ۱ 

۷ - وهذا انتقال نظر غريب منه ومن سائر الذين: حققوا فی هذا المقام ! 
وأنا آحالفهم جيعد فی ذللك » وأقرر : أنه قول القائل : ر اأفبت طالق 
ثلاثا ) ونحوه - آعنی إیقاع الطلاق وانشاءه بلفظ واحد موصوف 
بعدد - لایکون فی دلالة الألفاظ على ا معانی لغة وفی بديهة العقل إلا 
طلقة واحدة ‏ وآن قوله : ( ثلاثا ) فى الانشاء و الایقاع » قول محال 
عقلا باطل.لغة » فصار لغوا من الکلام ‏ لادلالة له على شىء فى 
تر کیب اجحملة التی وضع فیها » وان دل فى نفسه على معناه الوضعی 
دلالة الگلفاظ الفردة علی معانیها . کما |ذا مق التکلم اپ جات 
صحيحة كلمة لاتعلق ها بالکلام » فلا ترید على أن تکون لغوًا باطلا . 

۸ - وأقرر أيضًا : أن الخلاف بین التابعين فمن بعدهم فى الطلاق الثلاث 


وا 


ونحوہ ؛ إنما هو فی تكرار الطلاق . أعنى : أن يطلق الرحل امرأته مرة 
ثم يطلقها مرة أخرى ثم الثة ؛ وأعنى.أيضًا.: أن موضوع الخلاف 
وم سوب ویر بات اليرة بي 


قد طلقها طلقتين ؟ فإذا اق بهما حو 3" ۱ ؛ هل . 


وأبانها وبتٌ طلاقها ؟ أو أن المعتدة لايلحقها الطلاق ؟ فاذا طلقها 


. أذنه به الله  :‏ إِمْسَاكٌ بمعروف أو تَسْريحٌ ياحسّان € إن دم على 


الفراق راحعها فأمسکھاء وان أصر على الطلاق فليدعها حتى 


تنقضى عدتها ثم يسرحها باحسان من غير مضارة » ثم هو بالنسبة 
إليها بعد ذلك إن رغب فی عودتها كغيره من الر جال : اط هن 


9۹-۔ 


الخطاب ؟ ۳ 
هذا هو موضع الخلاف على التحقيق ء وأما كلمة ( أنت طالق ثلاثا ) 


وغوها فما هی نمال »ونما هی تلاعب بالألفاظ » بل هی تلاعب 


العقول ا ا! ولایعقل أن تکون موضع خلاف توت 


. الصحیح لاق ی رضي الله عنهم أرادوا الاحتياط فى الحل 
وار وتغالوا فيه ففهموا آل الا حياط دائمٌا هو فی إيقساع 
الطلاق ولو بالشبهة ء ثم نقل إليهم الخلاف فی وقوع الطلاق الشلاث 
" وعدم وقوعه ‏ وتحققوا من إمضاء عمر إياه » وأن الصحابة وافقوه 
“ علي اكه وظنوه راا هئم وفیمواآن الطلاق الفلاث يش نل 


= ہے 


الف رئا اف ئل للع افو طارق تا وی اتا 
بالعدد ء ويشمل إيقاع ثلاث طلقات متفرقات فی العدة سواء أكانت 
فى بحلس واحد آم فى بحالس . و يتنبهوا إلى الفرق فى الوضع وفى 
اہ ا ا إيقاعها متفرقات » وبين 


سی اہو افو اٹ اي ا لایدل 
0 
9 


او لو مھ ال هذا الفرق بلا عدلرا هيه ان شا ه ولقالو! كما تنا 

إن وصف الطلاق الانشائی بالعدد وصف یاطل فی اللغة » لاغ فی 

دلالة الالفاظ على العانی » وانه لایدل الا على طلقة واحدة ‏ وانه 

ليس داخلا فى الخلاف فی وقرع الشلاث أو عدم وقرعه » وانه ل 

يعرفه الصحابة » ولم يعرفه عمر » ولم يمضه أحد منهم على الناس ء اذ 

٠“‏ کانوا اهل اللقة والتحققین بها بالفطرة الع ر بينة السكليقة إا “الذي 

عرفوه وأمضوه هو النوع الثانى وحده ء وهو التطليق مرة 0 
ثالثة قبل انقضاء العدة » فى مجلس واحد أو بحالس . 

؟ ه- وهذا العنی قد بدا لى منذ أكثر من عشرين سنة ؛ وتحققت منه 

وكتبته ختصرا فى مقال نشرته فى حريدة الاهرام فى ٠٣‏ مارس سمنة 


)١(‏ آی صحة الإنشاء فى اللفظ 0ط +0 طلاق 
رن ع و نه طلاق غير معتبر - فذاك شىء آخر .. 
(۲) وأما الأحاديث التى تحد فيها أن فلانا أو رحلا طلق زوجته aT‏ تج 
الراوی يحكى عن المطلق ویخبر عنه أنه طلق ثلانا > فهذا إحبار صادق » لأنه يحكى عن غيره أو 
عن نفسه أنه أوقع ثلاث تطليقات إنشاء لكل واحدة متا کما کے عن فسے او عن 
نوه اتد مان آرری کاھ مر الا لج تا 
EV. —‏ 


۹۰۹ھ لاکن لم ۰ ال كلما 504 فيه ازددت به بقیتا بر لاجد 
فيه بجحالا للشك أو التردد . وقد حاولت إيضاحه هنا أتم وضوح عا 
وضل إليه جهدى » فإن أكن فغلت فذاك التوقيتق متن الله إن اکن 
عجزت فذاك وسع العاحز . وفوقَ كل ذى علم عليم . 

۳- وبعد : فاذ قد تحققنا أن فا بلفظ UIE‏ ونحنوه تنا 
هو تطلیق واحد قطمًا ء وأنه ليس مما اختلف فى وقوعه ثلاثا أو 
واحدة - : فلترجع إلى الخلاف فى وقوع الطلاق ا 
أدق : هل يقع طلاق آخر على العتدة ؟ ظ 

4 فال ابن قباس * " طلق ‏ رکانة بن عبد يزيل آخنو بحتى مطاسب امرأته 
ثلانا فى مجلس واحد . فحزن عليها حزنا شديدا .قال “فسأله . 
رسول الله 8 : كيف طلقتها ؟ قال : طفته فلا . قال : فقال : 
فی میس واجيد ؟ قال : نعم . قال : فإنمًا تلك واجدق 

فارجعها ان شئت . قال : فَرَجَكَھا "2 . 


(۱) وکتبته أيضا بشیء من التفصیل من نحو عشر سنين » فى تعليقاتى على ( الروضة الندية ج ۲ 

ل رت 

(1) سیق تخر فی رقع e‏ إلى إخبار را : أنه طلقها نا .وال د 
mas‏ ت بقلانة ألفاظ ٴء ولذلك سأله عما إذا | کتانت هنده 
المرات الثلاث فى مجلس واحد ؟ أو هل طلقها ثلاث تطلیقات مختلفات ؟ كأن يكون طلقها 
قدا ثم راحعها ء ثم طلقها ثانیا ثم راحع » ثم طلق الطلقة الثالثة ؟ ولامفهوم هنا لكلمة 
ی خلس رحد ۲ للیقین بأن :حال المرأة المطلقة فی نقش لس الطلاق الأول وفیما بعنده إلى 
انقضاء العدة : حال واحدة ء لم يتغير منها شىء . فاما هی موضع للطلاق كما هی موضع 

PN — 


-٥‏ وقال کت عباش ایض : : " كان الطلاق على عهد رسو ل الله گت وأبي 
بکر و سنتين من خلافة عمر ‏ - طلاق الثلاث واحدة . فقال عمر 
6 الس م راو ہی 

اون َه فلو اَم سا عله + وما ۳ 17+ ٠00‏ 

7 فى صحیح مسلم رج ۱ص 4٤٤‏ ) عن طاوس : 
" أن با الصا قال لابن عباس : هات من هناتك : ألم ین طلاق 
۱ الغلاث على عهد رسول اللہ 4# وأبي بكر وَاحدة ؟ فقال : قذ كان 

ذلك . فما كان فى عَھُدِ غُمَر تتايْع (۲7 الناس فى الطلاق فَأَجَارَهُ 

۷- وفی رو اية مسلم ایض ع طاوس : " أن آبا الصهباء قال لابن عباس : 
اتعلم أنما كانت الثلاث تجعل واحدة على عهد النبى 4# وأبى بكر 
وثلاثا من إمارة عمر ؟ فقال ابن عباس : نعم " 0 

۸- وفی رواية فى الستدرك للحاکم زاج ۲ ص ۱۹۱ ) عن ابن 
مليكة " أن ابا اوتراع | تی ابن عباس فقال نف برد 
على عهد رسول الله © إلى واحدة ؟ قال : نعم ".قال E‏ 
" هذا حدیث صحیح الإسناد سے سداد عت شب ان 
تكلم فيه بعضهم › والحق أنه ۱ 

> إذاراحعها فعادت زوجكاء فیکزن هذا معببراً جلسا آجر للطلاق إذا حصل ء وكذليك بعد 
الطلقة الثانية . فتأمل . 


7 


ات 


را) سبق کے ۲۵ ) ۰ ہے 
(۲) بلیءالتاة قبل العین » كما نص عليه لنووی فی شرح مسلم وهو ععنی " تتابع " بالباء 
الوحدة ‏ ولکنه بالثتاة اناو سیل فی الشر مقط قال النووی : ( وهو بالغناة أحوة 1 
Ss‏ اه 


۹ - وفی رواية عند الطحاوى فی معانى الاثار (.ج ٢‏ ص ۳۲) باسناد 
صحيج من طريق طاوس ‏ قال ابن عباس  :‏ فلما كان زمان عمر 
رضی الله عنه قال : : "یه لاس قَدْ كانت کم فى الطّلاآق أناذ 
إن من تَعَجَلَ آناة لله فی الطلا بلاق رض 4 لاه " . 

-٠۰‏ فهذه الأحاديث تدل على أن إيقا إيقاع طلقات .ثلاث فى فلس واجد أو 

3 _ الس متعددة + . كان 7 فيئ ء بد. رسو 5 الله 4 | إلى طا 

٠‏ كما فعل الرسول عليه السلام نفسه فى قصة ركانة ‏ إذ.قال له " نم 
لك وَاحِدَة فارْجغها اد شنت " وهی أحاديث صحيحة لایتطرق 
الس مارص 0 النظم القرآن ورسمه فى الطلاق . 
لأن الله سبحانه وتعال شرع فى طلاق غير الدخول بها أنها تبين 

e‏ بنفس الطلاق وليس للمطلق عليها عدة تعتدها ء فبمجرد أن نطق 
5 بالطلاق و آنشاه بانت 1 : فلا بمکنه آن پکرر طلاتھا سر ة آحری إلا 
۱ أن يتزوجها بعقد حدید ( . وشرع فی طلاق. الدحول بها آنها تطلق 

۲ مرتين : » وفی کل مرة ة ما مان توریب یله لسري بإحسان ۰ ثم 

ین منه فى الثالئة ے > وعليها ال العدة ۱ ولاجرز ا له آن ن براحمها فيتروجها 

2 دہ 

آ؛٦‏ وفدفال ححة الاسام اض فی احکام القرآن ر ج۱ ص۳۸۰ ) : 
" إن اللہ تعالى لم يبح الطلاق ابتدا ء لمن تح غليها العدة الا مقرو 

ہم تبكر النجعة .هلا قر له صا لن ل الطسلاق مر تان ê‏ 
a‏ 4 وقوله تعالى : ٹر والطلقات يربص آنفیهن تل 

۱ قرو 1 وقال تمال 2 وإذا طلقصم السساء فن ابو 


تن 


(۱) وقد قلنا : إن ممع" الظالاف و بالعذد لژ و اعد ال باطل a‏ 


اخ ۱ 





E‏ واحده 





كاي 





رح 


7 


فأمسكوهن معروف أو سرحوهن بمعروف 4 أى : فارقوهن ۔معروف . 
فلم يبح الطلاق المبتدأ لذواتِ العدد إلا ک0 بل کر الرجعة.'. . 
۲- وليس المقصود من الطلاق اللعب واللهو » حتى يزعم الرحل لنفسه أنه 
ملك الطلاق كما شاء » و کیف شاء: ومتی شاء ء وأنه إن شاء أبان 
المرأة بتة » وان شاء جعلھا معتدة علك عليها الرجعة 
۲ كلا » ثم كلا . بل هو تشریع منظم دقيق من لدن حكيم عليم. 
شرعه اللہ لعباده ترفيهًا مم ورحمة بهم » وعلاحًا شافیا لما يكون فى 
الأسرة بین الزوحین من شقاق وضرار » ورسم قواعده وحد حدوده 
.ميزان العدالة الصحيحة التامة » ونهى عن تحاوزها » وتوعد على 
ذلك ..وهذا تجد.فى آیات الطلاق تکرار ذكر حدود الله ء والنهى 
عن تعديها وعن المضارة : 
٠‏ تلك حُدُودُ اللہ فلا تعتدوها . ون بح حدوة لل فویت ف 
الظَالِمُونَ ) . ( ويلك خذوذ نها لموم يَْلمُونَ 6 . 
( ولاتنسکوهن ضراراً توا ؛ وَمَن يَفْعَلَ ذلك فد ظلم نَفْسَهُ 
ولا تتخذوا آیات الله هُرُوَا  )‏ وَاعْلَمُوا اَن لله فلع مسا فی 
اک خا 
2 - وهو تَشرِیع تَقَطَّعَتْ دوه أعناق کر سرت آنت 
ذا ترى الأمم العظيمة الت ترعم لنفسها المدنية » ويزعمها ها الناس - : 
تحاول إصلاح نظام الأسرة ۰ وتشریع القوانین لدیها للطلاق > فلا 
تصل إلى شىء معقول ؛ بل ھی تتخبط فى الظلمات » وتأتى بالبلايا 
ات انها نارق نش ماما فين ملاسان 
" القاصر . آما التشريع الاسلامی فانه وحی إلهى کریم » أرسل به أعظم 


سس ١ہ‏ 


ربخل واعقل زحل نهر لئ منڈا5لوتوذ رأة أن يفتسرة للناس 
يبينه حم ء ثم يحملهم فی طاعته"والعمل به . 
ے 9 القصود من الطلاق فی هذه الشريعة التقية الواضحة الكاملة : أ 
" بین“ الزو جين عقدا - کسائز+العقتوذ --عنيالمعاييشتة والمغآشرة 
بالعروف » فإ مما فغلا تى الفنتد الفتحیخ مدن الواح طاب 
مدهي ترك عق ات رارسا أو لا هار روغ 
فن آلفراق * ما کفیزهما تن کل سس کت کان يق علی 
الانفصال فى مقابل عوض من المرأة ثلرحل » كما تعاقدا فی اصل 
النکاح فی مقابل الصداق من الرحل للمرأة » بلك جاء نص القرآن 
الکریم : فان خفتم ألا يُقِيمَا دود الله فلا جُناحَ غلیهما فیما 
افتدت به © فَشَرَعٌ لما الخلع و المبارأة  )‏ کاقت الممرئأة به بائنا تملك 
آمر نفسهان ولیست للرخل علیها حق الرابحغة:لا بعقند:حدید واتفاق 
. آخرء ول يكن عليه للمرأة حقوق آحری من حقوق العقد کالصداق 
والنفقة وغیرهما لا أن یتشارطا علی شیء : فالسلمون عند 
ریا تسین ظ الح و وی 

I‏ تايانب أن يستفنى النكاح من القاعدة 
لعامة فى فسخ العقود ؛ فأباح للرجل أن تفرد بفسغ هذا العقد 
بارادته و » بشرائط خاصة ونظام واضح » ورتب لكل من 
امتعاقدين حقوفا بل صاحبه » لانجوز لأحدهما آن یتهرب منها : : فمن 
رقف عند حدود الله وفسخ عقد اللکاح الذي با بت ونی را تست فتن 


دائرۃ الحدود التى حد الله له : کان قد استعمل حقاً علکه بتمليك الله 


.. إياه » وجاز عمله وترتبت عليه آثاره . ومن يجاوز بحدود ال » .واحراً 


جم جم ۱ 


نی سال ا رات نے مو رای وکان 
عمله باطلا لغواے ذا انفرد أحد المتعاقدين بإلغاء عقد البيع أو 
سم بسيو درس پت 
فى غير الحدود التی آذن فیها . ۱ 

۱ - وها تحن: نحکی لك قصة الطلاقی واحکامه مفصلة اي علی سا 
جاء بها الکتاب الکریم والستة النبوية الصحيحة ء من غیر تمي 
عذهب معین ولا تقلید لأحد ء وإن كان فى بعض ذلك تکرار گی 

ما مضي » ليتسق نظم الكلام فى ذهن القاریء والسامع » ولتظھر 

عظمة هذه الشريعة الكاملة لكل ذى عينين . ولأنى أكتب فى 
موضوع ذی حطر شدید » گا ال بیان واسهاب ہہ وا 
فهمته وذهبت إليه أشياء تخالف کثیرا بن الاقبوال والآراء القررة فی 
کب الفقه » وفی أقوال المفسرين وشُرّاح الحدیث ؛ وان كان ما 
لعن له ور في مه عن سی ران »و کله - و اد - 
موید بالأدلة الصحيحة الواضحة من الکتاب والستة . 

۸- آذن الله سبحانه وتعال للرحل آن يطلق زوجه ارادته وحده ‏ فإذا 

كان لم يمسها: طلقها - مرة واحدة - فی أي وقت شاء » وانقطعت 
علقة النکا ح التى كانت بينهما نهائيا > فليس له عدة ء ولیست له 
علیها رجعة إلا بزواج جديد . وحعل الله لها على الرحل نصف ما مى 
ا من الصداق » وإذا لم یکن ی ها صداقا كانت لما المععة : 


فر على الموسع قدره وعلى القنز قدره 4 6 2 وذلك 0000 و هده 

)۱( " قدره " بفتح الدال قراءة حفص وأبي حعفر وحمزة والكسائي وخلف وابن م ذكوان ع 
ویاسکانها قراءة باقی العشرة . قال الطبري ( ج ۲ ص ۲۳۲ - ۳۳۳) .۰ " إنهما جميعًا 
قراءتان قد حاءت بهما الأمة ء ولايحيل القراءة باحداهما معنی فى الأحرى» بل هما متفقتا = 


يسرع کس 


0٤‏ بی بس ضس بی سر 
نفسها شیف 

8- وان كان الزوج قد مس زوجه ‏ فقد حعل الله لطلاقه إياها أحكامًا 
ره قافن کی عله و وعد كي 7 ی ان سے 
استقبال وان كانت حاملا میشتبینا هلها كان له طلاقها قبل 
وضع الحمل ء لأنها بوضعه تخرج من العدة » فهى إذا طلقت والحمل 
ظاهر استقبلت عذتها وعرفتها » وان كانت غير حامل - وكانت من 
تحیض - طلقها فی طهر ۸ عسها وم يقربها فيه » حتی تعرف هی أن 
عدتها تبدأ من الحيضة التالية لهذا الطهر الذي طلقت فيه » فلا تشتبه 
غلیها العدة ولاتطول ‏ فتتأذى بطوطا . وإن كانت المرأة لاتحيض »2 
. كالصغيرة والکیرۃ التى ذهب حيضها وكالتقطعة الحيض لمرض أو 
غيره » ما سنبین فی موضع آخر إن شاء الله ۱ ۴ وکلهن عدتهن 
بالاشهر : كان للرجل أن يطلقها - مرة واحدة - من غير قيد 
ee, ۱‏ التو جه افش ان هام مرول نیا 
تستقبل عدتها بالأاشهر امیر كاين آن یستبین حلها إذ 
کانت حاملا » فتتغير عدتها إلى وضع ا حمل . 

9 وقد جعل الله للزوجة الدخول بها کل الصداق السمی بینها وبين 
سای » لأنها أعطته من نفسها ما تعاقدت معه عليه » فيجب أن 
٠‏ یعطیها کل ما تعاقد معها عليه أيضًا » كمثل ا حال فی سائر العقود . 
نم جعل الله سبحانه وتعال لما عليه إا هو طلقها . جو او تھا 


“= العتی ء فبأى القراءتين قرأ القازیء فهو للصواب مصیب " . 
5 نیا الكلام ف ذلك ق المسألة الرابعة من المسائل ا للحقة بال لخت فى الأرقام ( ++ء ".8*7 
پت ہہ 


۱ كل صداقها - المتعة » تعویضا لما عن انفراد الرحل بحل عقدة النكاح : : 
0۷و E‏ ےو ع_ هوهو ے .2 

( وللمُطلقات متا ع بالَغرُوف حقا عَلَى التفین ) ETS‏ 

قل لأزوَاجك إن کن ترذن احياة الدّنيًا وزیتها فتعاليْن اتك 
0 وْسَرَحْکكُنٌ سَراحاً جمیلا 6 ہج 0 
نویس و ی سم 

ا اچچ 

المرأة للرحل » أولا : للتيقن من خلو رحمها من حمل منه - ولذلك 

كانت عدة الحامل وضع الحمل » طالت المدة أو قصرت - وئانیا : 

ويدير الرأى فى رأسه : فعله أن يشك فى صواب فعلته » ثم یعود إلى 

2000 

' إن ار ا لن 7 تستقیم لك على طریقة . فإن 

تفت بها تتفت بها وبا عوج وا بت مها سره . 

وک سو نک ۱ 

۱ حر أي فآ دم على ذلك شفقة یا وا کان ادا 





)١(‏ " يفرك " بفتح الياء والرای أى یخض » وهو مرفوع علی دح آی لیس خللك ما 
الومن . وهو الذي اختارہ القاضی عياض ء واختار الشووی آ أن و ۱ 
والأول أعلى وأبلغ فی الدلالة على النهی : وت ضط 

(۲) حدیٹان صحيحان » رواهما مسلم فى صحيحه ( ج ١‏ ص ۶۲۱ ). 


- هم جع سا 


فليا ویر جحو أن یعالح ما کان بينهما بالحس نی افکنانت رهنه العدة 
هدنه للؤوى ء يملك فيها أن 2 9 00 


7 لاتذرى لعل الله يُدث بعد ذلك أَمْرَ €1 
( وَبعُوتهنَ احق بردمِنَ فى ذلك إذ أَرَادُوا إصلاحا . وله بِعْلْ 
الذي عليهن بالمعروف , وللرجال عليه درجةً . واه" عزیسز 
سر ا 
آجلها بانقضاء عدتها:» جزاء احتباسها عليه بأثر علقة الزواج . وفى 
مقابل حقه عليها فى ردها إلى عصمته باختياره وحده » إن آراد بذلك 
O‏ یا > وليس للمرأة 
فى هذه ا حال خيار فى العودة إلى الزوحية . فلا هى تملك الرحعة إلى 
زوجھا إذا أبى » ولا هی تملك معارضته في إعادتها إلى عصمته إذا 
ےڈ يريد بإمساكها الإضرار بها ء فلها إذ ذاك أن ترفعه إلى 
ا لجاک ؛ فان ثبت قصد الإضرار حكم لا عليه ببطلان الرجعة . 
e‏ ن احق برهن فى ذلك إن أراذوا إصنلاحا ) . 
( تکوش ضراراً لتتكدوا 6 
€ فان رای الرحل أنه غير مستطيع العلاج والإصلاح » وأن هذه المرأة 
۱ التی طلق لاتوافقه فیالعايشة » وآراد آن ينها منه : استأنی و 
حتى تنقضی عدتها » وما يدريه بعد : ظا لعل الله یخدت ند ولك 
هرا 6 ؟! فهر لايملك عليها بعد هذه الطلقة الأولى إلا ما جعله الله 
له ( شاك بتفژوف أ تريخ خسان ) . 


ہے 


» فإذا عادت المرأة المطلقة إلى عصمة الرحل بعد أن طلقها الرة الأرلى‎ - ۷٥۵ 
ما عراحعته إياها فی العدة وإما بزواخه بها بعقد آخر بعد أن‎ 
بانت بانقضاء عدتها : عادت المرأة زوا له ». کما كانت فی الزوحية‎ 
الأولى . فان بدا له أن یطلقها بارادته وحده : كان حاله کحاله فى‎ 
) ووحیست ها التعة‎ > Ne الرة الأولى : يطلق طلقة واحدة فى‎ 
: ونفقة العدة > تم لايملك من أمرها إلا ما آمر به‎ 
. 6 مساك بمَعْرُوف أَوْ تريح یاخسان‎ ' 

٦‏ فان آعادها لعصمته الثالقة - [ما ےت نا بعقد - عادّت المرأة, أيضًا 
زوجا له کشا الرة الات فان رغب فی الطلاق لثالسث 
مبرة » طلق کا طلق فی الأوليين » ووحب لما ما وحب لما فيهما, 

ثم بانت مته پتفس الطبلاق > وکان علیها أن تتریص جتبی تتقضی 
عدتها . كالمطلقة فى الرة الأولى أو فى الثانية ‏ الا أنه لاعلك ردها 
إلى عصمته فى عدتها ‏ فلا تحل له من بَْدُ حتی تنح وزج 
ه وو غَيْرَةُ € . 

۷و اما و حبست عليها العدة ووجبت فا النفقة فيهاء وهو لاعلك 
رجعتها ء لأنها إن كانت حاملا فالأمر ظاهر » ون كانت غير حامل 
کان “ذلك -طردًا لباب العذة على ؤتيرة واحدة » وكتان ذلك “تشديدًا 
مقصودًا من الشارع العليم الحكيم على هذين الزوحین اللذين جربا 
ہیں ثلاث مرات فلم تفلح تحربتهما » و یکن أحد منهما محسنا 
فى ار 1 الزوحية ؛ حتی وه تا شرا ۳ تخرد و اسباب 


الرحمةء وحالفا سنة الله سبحانه فى أدة ق الروابط وأشرفها وأعلاها 
وأنفعها للتوع الإنسانى : ( وین 6د أ نم ین شیک 


سے و 


آژواجا لتسكنوا إِليْهَا ‏ وجَعَلَ بَیْكُمْ مَوَدَةَ وَرَحْمَةَ . إ٥‏ فى ذلك 
ات قوم یرون > [ ۲۱-۲۰ ]. 
۷۸- هذا هو نظام الطلاق فى الاسلام ؛ كما تدل علیه الادلة الضخيحة 
الغابتة > من الکتاب والستة . وهو كما تری : لاعوج فيه ولا آمت ‏ 
جادة واضحة مستقيمة © يشير الانسان فيها علی هدی . نظر فيه إلى 
صالح الزوجین وحفظت فيه حقوق كل واحد منهما با يطابق 
العدالة التامة ء لین آحدهما الآخر ‏ أعظى الرجل بعض الزایا على 
راز ف ال جال قر امون غلی السا 6 . ومعحت افرأة فی امقابلها 
حقوقّا تعتاض بها عما يلحقها من استعمال اثرحل حقوقه . 
( ون مثل الذي یهن بالمخروف . وللرجال یهن دَرَجَة 6 . 
۷4- إذن + ققد منح اله الرحل حى الانفراد بالطلاق ؛ سو حل لعقدة 
النکاح : بين الزوجین عقد کسائر العقود ء وهو عقد الزواج » فبذا 
اراد أن يطلق مخض إرادته وحده ء فلن يملك من ذلك إلا أن یتبع أمر 
به الذي شرع له هذا الحق وأذنه به . فإذا كانت المرأة مدخولا بها 
طلقها عند استقبال عدتها - كما بینا فیما مضى - فاذا عزم الطلاق 
وقال لما : ( أنت طالق ) طلقت منه حين النطق .عا يدل على عزمه › 
. لاقبله ولا بعده » أى حين أنشأ الطلاق . فكأنه قال لما : حللت 
العقدة التی بینی وبينك » فسخت هذا میں قطعت ها الرباط 
۱ لذي برمط كلا لل صدجه »نل شيخ الفد الذي کاو ب 
8 العقدة أو قطع الرباط ع ۱۲ 
| حل العقدة أو قطع الرباط مرة آحری أو الثة ؟ وفي أي عقد من 
لعقود فى هذه الشريعة الطهرة - أو فى غیرھسا من الشرائم 
۳ نین مکن فستخ الق ي الؤاخد مزتين او لاضا وشو عقد 


سے اریت 


2 ۳ 1 | تن ی ۲ î‏ ۰ 8 ۰ ۰ 0 
0 لمیجدد العقفن فده امكان الفسخ 4 ویکون قسخا 


۰ و ١‏ : 
۸۰- نعم : إن الله استثنی الطلاق مسن سائر الفسوخ . و لک ه | ستئناه فى 
أشياء معينة > کانفراد أحدهما بالفسخ + وكترتب حقوق لكل منهما 
بل صاحبه » ولكنه لم يستثنه من أحكام العقل » ومن أنه فسخ كسائر 
الفسوخ : لايأتى على العقد الواحد إلا رة واحدة . فإذا رد الرحل 
- مطلقته فى عدتھا إلى عضمته بالرجعة تحدد العقد بينهما ء فكأنه وصله 
بعد إذ قطعه » فيمكن قطعه وفسخه مرة أخرى »> وكذلك الثالثة . أما 
أنه کن قطعه وهو مقطو ع فانه شىء لابحد عليه دليلا معقولا 
ولامنقولا .ثم هو خالف لنص الكتاب الكريم : 
( الطْلاق مَرتان ‏ فَإمْسَاأ بمَغْرُوفِ أَوْ تريح یاخسان 6 . 
و کل مره تین ابا نوج اجب ار 
المرة ا تشریع أ نے تحت ۲3 
CS AIS ۲‏ ےج ول ہہ و هم E‏ یه ۱ 6۱ 
الناس الطلاق مُستقبلا : مَنْ كان طلق وَمن لم یکن طلق ۰ 
يجب على المؤمنين به والمصدقيه اتباعه : ف وم کان لمؤمن ولاممنة 
کی مد سے ب۶ کی یی TT‏ ہی ھتوی و اھت 092900 رم ه 
إذا قضّی الل ورسولة مرا أن يكوت لهم اضيرة من آمرهم . ومن 
غص الله وَرَسُولَه دح صللا مُا © . ۲٢٢:۳‏ . 
۱- وم يبلغنا فى شىء من الا خبار الصحيحة امحجة أنه كان فی اما 
طلاق على طاذقا فی | الغدة + لان | 70۶ یکن موق بوقت 
(() مضى فى رقم ( ۷ ). 
= £4 — 


ولاحدودا بعدد » زكان أمرًا حاهليًا . یضار الرجل امرأته ساب 

۲- فلما جاء في الاسلام التأقيت والتحدید ء وصار الرحل لاملك على 

. المرأة إلا ثلاث تطلیقات ‏ طن , بعضن التغجلین أن قد ملك هذه 

اثلاث من غير فيدر وأنهيا جى من حقوقه . يحسن استعماله أو 

ء . فطلق رجحل امرأته ثلاث تطليقات جميعًا ء فلما بلغ ذلك 

. رسول الله 8# » وهو المبلغ عن ربه » والمبين لشرعه ء والمأمور بإقامة 

دينه : قام غضبان . ثم قال : " أَبْلعَبْ بکتساب الله وأنا تی 

أظه رك ؟! ۲:۲ وطلق رکانة امرانه ثلاث تطلیقات ق ملس ` 

رامو يتك عن تھا تارف کر دہ السلام 

عاذ في عمله ۱ و حاو زه لمدود 7 5 وأنه م يصح من طلاقه ا 

زعم إلا الطلقة الأول + لأنها بها حلت عقدة النکاح ء فجاء ما بعدها 

۱ - من الطلقتين الأخريين - في غير موضعه » فلم يبجد عقدا يفسخه » 

ولارباطًا يقطعه » فقال له : ال چو إن 

LD ۲ شعت‎ ۱ 

۳- وما هذا التعجل ؟ وال متی يعجل المطلق ؟! هو يريد أن یفارق روه 

ویدعها وشأنها » فلیفعل » وله حقوق علیها إذ قاك » وا علیه مدل 

ذلك ء ولکنه یعلم آنه بالطلقة الأولى علك علیها الرحعة ‏ وكذلك 

لثانية.» وهو يخشى أن ترضی نفسه عنها بعد ذلك فلیراحم» فيظن إن 

طلقها جمیع المرات الشلاث بطل حقه ي الارتحاع » ولیس له بعد 

الثلاث شىء ء فيعجل إلى تحریم ما أحل اللہ له من ذلك » لیبطل حق 
نفسه فیما يبدو له . ۱ 


(۲) مضی في رقم ( ۳۴ ) . 
حدس و 


۱ 


5- هذا من ظنه ومن زعمه » ولكن من أنبأه أنه لك إبط بطال ما أذن الله 
فيه .“أو أنه مستطيع تحریم ما أجل ال ؟ العقد راحد » وقد فسخه 
بالطلقة الأولى » فماذا تقطع الطلقة الثانية ؟ ! ثم الثالشة الباتة ؟ لا 

ء . فلم يبق إذن إلا أنه يريد أن يجعل هذه الطلقة الأولى عتابة 
الثالثة . فهو يريد تغيير حکم الطلقة الأولى إلى حكم الطلقة الثالشة 
برغبته وهواه ! وهيهات هيهات ء إن الأحكام لاتتغير بالرغبات 
والاهواء .. ۱ 

۸۵- - ولا كان للمطلق أن يغير حکم الطلقة التى بلك فيها الرجعة 
٠‏ - يحكم القرآن ونصه - : فیجعلها تحرم عليه الرجعة » بانشاء طلاق 
آحر لم یفسخ عقدا ول یقطع رباطّا : وم یکن له أن يغير حکم 
الطلقة البائنة إلى طلقة رحعية » بان يقول لغير المدحول بها أو للتى 
طلق ثم راجع مرتين عوسی وسر پر ا 
“ا کاڈ ت اح ا نا 

-٦‏ قال ابن القيم في ا اللبقان وش ٦۳-۹۷٢‏ ) بعد بيان أنواع 

7 التطلاق بت“ " وهذا كتاب الله عز وجل قد تضمن هذه الأنواع الأربعة ‏ 
ر ا کان و قمحا و تقال اشکامها عن لوار مها ایخ فك 
عها . فلا یجوز آن تتغیر آحکامها البقة فکما لایجوز ف الطلاق قبل 
٠‏ الدحول أن یثبت فيه الرجعة ویجب به العدة > ولا في الطلقة السبوقة 
بطلقتین أن یثبت فیها الرحعة » وأن تباح بغير زوج واصابت ولا لي 
طلاق الفدية أن ی يثبت فيه الر جغة - ا سن الآخر 
من الطلاق أن يتغير فيقع على وجه بت ثبت فيه الرجعة ء فإنه مخالف 


. سکم الله تعا لی الذي حكم به فيه ء وهذا صفة لازمة له » 00 


بوم 


. على خلافها البتة . ومن تأمل القرآن وحده لایحتمل غير ذلك . فما 

شرع الله سبحانه الطلاق إلا وشرع فيه الرجعة » إلا الطلاق قبل 
لدحول وطلاق الخلع والطلقة الثالثة ..فبيننا ويينكم كتاب الله » فان 
كان فيه شىء غير هذا فأو حدونا إياه " 

۷- 'وإذا کان الرسول الکریم قد اعتبر الطلاق بعد الرجعة لعبّا ود ال 
وله لش من لتو السلمن : ڑکا الح ادق ئل الط لاس 
تق این ای کہ رش حول ا یانش 
یو وی پھر یی ات 
ا : قال رسول الله 4 : ما بال أَقُوام یلو 
بخذود اش فول أخذضم کا ات جلاک 
طلقتب  "‏ .ورواه الطبرانى في العجم الأوسط بلفظ : " قال 
لامرأته : قد طلقتك ‏ فد راجَعْتك ‏ قد طلقتك : لیس هُوَ طلاق 
امین . طلقوا المرأَةَ فى قبل طهُرها ..ورواه ھا العجم 
الکبیر بلفظ : " بلغ آبا موسی أن النبى وك غضیب" على الْأَشْعْرِيِينَ . 
فقال یا رسول الله انف أنك غیت على اضر بین ؟ قال : 

جَلْ ‏ إ٥‏ أَحَدَهُمْ يفول : قا نكخت قه طَلَقَتْ " . فذكر نحوه . 
حيو سس شر ہے 
الزوائدر ج ٤‏ ص ۳٣۳٣‏ ) وقال ٠:‏ رجاله ثقات " . ولذليك قال 
رمیا ل 9 وو سی ا 5 


ازخ ض 0 روا اض دج مد ات ل 


. (YY — ۷ 


ت۷ ۵ھ سم 


۸۸ دوہ ای الى في اللا ابو ویچ 
١‏ 5 
حدود الله ء وطلق مرتين أو ثلاثا في عدة واحدة ء وكثر ذلك منهم » 
١ ۱ 7‏ 
ع گے و ۲ ۲ ج و کے ۱ 7 
أيديهم يأبى من ذلك » وسنة رسول الله 88 في صدورهم وأحكامه » 
3 ع ع و ع 9 : 1 
وإنما نری - والله أعلم - آنهم ظنوا أن ذلك مما علکون استعماله في 
غبر موضعه » أو قصدوا إلى إرهاب النساء الطلقات + وإيقاع الع 
: في قلربهن وهن : " ناقصات عقل ودين " ان مسر 
یط فقد یقع لي نفوسهن أن هذا الطلاق الثانی أو ذاك الطلاق 
ا سی ی و و 
شین یں مو ات ون ای الزوحية أن تقطع 


93 مسر نم ہے 
فاستشار أولى الرأى وأولى الأمر وقال : " إن الناس قد استعجلوا في 
آمر قد كانت هم فيه أناة ء فلو آمضیناه علیهم ؟ " فلم وافقوه علی 
ما اعتزم أمضاه عليهم وقال : "ها الس » قد كانت کم فی 


عرس يه ٥‏ 


۱ . الطّلاق أا ء وَإنه من تَعَجَّلَ آناة الله في الطلاق ق ء أَلْرْسَاهُ لیا . 
و ۹۔۔ - وم يكن هذا امن عمر تقو گم الادر من القرآن » 


(۱) مضی هذا الجديث في رقم ( ۳۲ ) . 
(۲) مضی ا لحدیٹان عن عمر في رقمى ( ٥٥و٥١‏ ) . 
= 


والشابت عن رسيو اه هن الطلاق لايل وان الطلقتة الأولى 


۱ ہو تا بر رد نر وو نمی 


الصالح ما حعل اه للحكام بعد استشارة 5 الأمر 1 وهم العلماء 


e‏ الطلاق ء ومن التعجل إلى بت الفراق » فألزمو 


ھا سا ا ما رغب فيه - من 


خر عق کم ززحا خزة» رأف تاز عمر: * هن تقحل 


أناة الله في الطلاق رس یاه . فجعله إلزامًا من الإمام ومن أولى 
الأمر وم يجعله حکنا بوقوع الطلاق الذي لم یقع » لأن الأحكام 


التابعة بالکتاب والسنة ضرکا كلك ا تغیب ها أو الخيار بینها وبين 


نے یی 7 7 أمة ججتمعة E‏ 


ظ نع اهن "دی 


-۱ 


و کانت هذه العقوبة من عمر زاحرة للناس علن'ألغبت بالطلاق » 
وكانت عقوبة لوقتها . ثم اضطرب الأمر » واسترسل الناس في 


۱ العبث ٠‏ وأكثر الصحابة حاضرون ء يرون آمر عمر الذي آقروه عليه 4 
ويرهبون خلافهے 2 من ارو ج علی ر الکقري“ ٤‏ وبعضهم 


یتهم آن ها الا ضر رے وزحر : فیفتنی ارام تاس ات 
لتطلیقات » وتارة بعدم إمضائها ء وباعتبار الطلقتین الأخريين في العدة 


دع هس 


. وکذلك عن , غيره منهم . ولعل اختلاف فتياهم إنما کان عن اختلاف 
۱ لشسوادت ) ال بت فق نظضز*المفتنیٰ أن یغزر ‏ 


واستحقاق بعضهم أن یغذر ‏ إذ لم تحك لنا حکایات الحوادث 


ا -مفصلق خی تخرف الظروفت خوالملاہضات:التی وی ارس 


-۲ 


فنتبان وجه الرأى فيها . 

ثم جناء عصر التابعين فاختلفوا أيضًا ء واحتلفت عن كثير منهم 
الروایات ق القثيا : و کانت العجمة قد دحلت علی الالسنة و مع 
الناس الکلام فى الطلاق الثلات والخلاف فيه . وععوا الروایات على 
لوحه العربی : وجه الاخبار عن تطلیقات ثلاث بلفظ : رطلق 
فلا لاا ) ( من طلق امرأته ثلاثا ) ونحو ذلك » إذ هو صدق في 


. الإخبان - فظنه من لم بحسن العربية ومن لم یتأمل في الفرق بين 


-۳ 


الانشاء و بین ابر آنه قول القائل « آنت ۳ تلا ( پت اللفظ 
وجوه 4 بقصد الانشاء ۰ 


ويه اللفظ المفر اج اال ؛ حتى نسی اکٹرھم مرضوع 


€ 


الخلاف الأصلى » وهو لحوق الطلاق الطلاق . 

وآية ذل ٭ أن الفقهاء الذين زاوا حدیث ابن عباس عن أمر عمر لما 
م یجدوا له مدفعًا من جهة الإسناد والصحة : حاولوا التفصّى منه 
ا ار ود كير 
- 


2 


منها حوابًا ی رة علی آنه e‏ ء فقا ویو 
هل رم نے کون رد کر اد > کان 


نت و وت 


-.. صدورهم یقبل منهم آنهم آرادوا التأکید » فلما کثر الناس ي زمن 

عمر » وكثر فيهم الخبداع ونحوه » ثما يمننع قبول دعوى من ادعی 

التأكيد : حمل عمر اللفظ على ظاهر التكرار » فأمضاه عليهم.وهذا 

الجواب ارتضاه القرطبی » وقواه بقول عمر : إن الناس استعجلوا في 

أمر كانت فيه أناة . وكذا قال النووي : إن هذا أصح الأحوبة " . ثم 

سكت الحافظ عنه.. فلم يذكر رأيه فيه . ومن البين الواضح أنه تأويل 

لايعتد به ء ويهدمه هدما حدیث ابن عباس في قصة ركانة الذي فيه 

في مجلس واحد ؟ " وقد ذكره الحافظ قبل ذلك بورقة واحدة 

( ص۳۱۸ ) وقال : " وهذا الحديث نص في المسئلة لايقبل التأويل 
الذي في غيره من الروايات الاتی ذكرها ٠.‏ ظ 

- ثم وضعوا أمر عمر - بإلزام المتعجلين - في غير موضعه » وفهموه 

على غير وجهه ؛ فظنوا أن للطلاق شبها بالأعان والنذور ء وأن من 

التزم الطلاق على صفة من الصفات أو بأى وجه من الوحوه لزمه ما 

التزم واسترسل العامة في اللعب بالطلاق » وعاملهم أكثر الفقهاء يما 

. عملواء فأوقعوا الطلاق لعل » والطبلاق على شرط , والیمین 

بالطلاق » والطلاق بالحساب !1 ع 

5- وقوی أمرهم في ذلك أهواء الملسوك TT‏ ل انو ا 
وخحشية الخيانة » فلم یجدوا اليمين ا كافيًا ی المنع سنا جنٹ ؛ 
وأرادوا الاستیثاق من الوفاء » فضاروا يتأحلؤان العهود علی الرعية 
ران - هی في زعمهم ما >کالنذر با جج 7ھ پر : 

یی وطلاق كل امرأة 5 و وعتسق “کل متا يلتك من الرقيق : إذ 
٠‏ سی احالف قیما آقسم عليه وضو ذلك . وَزاەواخلوٌٗا ءفضاروا 
٠‏ بحَلان الز عیه ایض بلاق :کا امتزثأة يترو جو نااضالف مستنتقبلا 


م 


کل رقیق علکه کذلك » حتت لایند التکین له مندوحة من 
5 > إذ يخشى أن لاتصل يده بعد إلى امرأة یتزوج ء و ال رقیق 
يعلك . وعن هذا جاءت أبمان البيعة المعرؤفة في التاريخ . 
۷- قال الامام ان زشدای بدايعة احتهد رج ۲ ص ۰۱) ی الخلاف في 
الطلاق الثلاث : " وسبب الخلافث :م هل اک م الذي بخعله الشر ع 
من البينونة للطلقة الثالثة یقع بالزام الکلف نفسه هذا احکم في طلقة 
واحدة ؟ ام لس 8 لایلزم من ذلك إلا ما آلزم الشرع ؟فمن شبه 
الطلاق بالأفعال التى يشترط في صحة وقزعها کون الشروط الشرعية 
فیها كالتكاح والبيوع قال لایلزم رھ تد ھا را كسان تواشنور > 
الا ۳ العبد متها لزمه غل آی صفة كان آلزم الطلاق" کیفما 
سا للذزیعۃ ولکن تبطل بذلك الرس ۶ القسرعيه زالرشی لقصود ی 
دلت اع وله“ تغائل ب iS‏ بخدث بعد ذلك افو © 
۸- 0 یو ۲ ۱۳ " الشرع فا سلك في ذلك سبيل 
بذ وی ای أنه لو كانت الرجعة دائمة بين الزوجين لت المرأة 
١‏ وشقيت » ولو كانت البينونة واقعة في الطلقة الواحدة لت رت من 
000 تنم ۱ وان ذلك عسرا ا نس ال ص402 
الصلحتين . ولذلك ما نری اللہ اعلم : : أن من آلزم الطلاق لاٹ ق 
٤ں‏ وت الحكمة الوجودة في هذه السنة المشروعة » قال الزحاج : 


"وإذا طلقها ثلانا في وقت واحد فلا معنی له ؛ لقوله بی 
بَعْدَ ذلك أَمْرًا 6 " نقله الطبرسی في لتفسیر ( ۳۰:۲ () 











. من قوله : ( قال الزخاج إلى هنا زيادة من الطبعة الثانية ) الناشر‎ )١( 
۱ عيقاوت‎ 


8 - والصال حون من العلماء والفقهاء غلب عليهم الحرص على الاحتياط في 
الأبضاع ‏ » لخطر آمرها من جهة ا حل واحرمة » وحرصًا على 
صحة الأنساب ء فغلوا في الفتوی بوقوع الطلاق في كل حال » 
وبكل لفظ . وبكل شبهة ء حتى أفتى بعضهم بوقوعه بالتية احردة 
عن اللفظ !! 0 ففاتهم قصدهم » وكان الاحتياط في غير ما صنعوا . 

۰- وذلك أنه إذا طلق و م لمعن غير الوحه الأذون فيه > کان 
طلقها وهی حائض - مثلا - فإنه إذا أفتاه من یقول ببطلان هذا 
الطلاق وكان مفتيه مخطیا في نفس الأمر ء كان هناك محظور واحد 
ےت لس ۲۳ 
بوقو ع هذا الطلاق » وکان مخطعاً فى نفس الامر » كانت احظنورات 
أربعة » آولا : تحريم المرأة الحلال لزوجها ء انیٔا : إباحة تزوجها 
لآخجر وهی في.عصمة الأول ٹالٹا : إذا تروحت آخر عاشرته حرامًا 
لبطلان زواجها ء رابعًا : معاشرة رحل لامرأة وهی في عصمة 
رحل آخر 

۱ وارتکابسف الضررین هو الاسیاط بدا وهو ری نم لوقو ع. 

۱- وھذا بحث نظری صرف . والحقيقة أن الاحتیاط الصحیح نما هو في 
الوقوف عند حدود الله » وفی الفتيا ما قام عليه الدلیل من الکتاب 
والسنة . وشأن الطلاق في هذا كشأن غيره من الاحکام . 

۲- ولو شكنا أن نضرب الأمثال من كتب الفقهاء ء ما أفتوا کے یں 
الطلاق في غير وجهه : لأکٹرنا » ولطال بنا القول دا » ولخرجنا 
۱ مرن بح فان دقیق ال عکاية أقوال » هى أقوال فقط . 


)۲( دس e‏ ۲ ص 1 ه انکر شا ابن رشد الفیلسوف الامام . 
A=‏ 9 س 


۳و کال عش هذاءأن انقلب الدواء داو إذ :استعمله الاس فى 
غير موضعه ء ولغير وقته المناسب له وتعدوا في الطلاق کل 
الحيدود ». حتی ارات مشت‌کلة: الطشلاق سرج أكببر التشاكل 
الاجتماعیة في العصر والعصور السابقة » وعجز النطاسيون ( عن 
علاجها » فاستعصى الداء . وما من سبيل إلى العلاج إلا بالرحوع 
إلى الكتاب والسنة » والعود إلى أصل التشريع فيه » والوقوف عند 
حدود ال . سے لصم با ظ 2 

-٤‏ وان ما خشى الناس من ع لاتق 2 شوون الطلاق أن وقر في 
نفوسهم استعظام الاقدام على الكلام فيه » مما وهموا أنه أمر شبيه 
بنأمُور-الغباداتت: کالتتو رشان وما اقترا حوب 
الاختياط والتشدد قٍ الثل والحرمة في الأبضتاع » كما بينا آنفا » وما 
پور سم تو سیر با يقي 
الطلاق البدعى بأنواعه 

0 2 و لیس 5 من هدا بصحیح : فلا الطلاق يشبه النذور :والأمان 
ولا الاحتیاط فیما ذهبوا إليه . ولاصح الاجساع الذي زعمواء ولا 
استقو. رای داتعي ارم ا اج ج وی :نفسے - 
وکیف يُحتج به » ومتی ؟ ۱ ١‏ 

٦‏ والخلاف في وقوع الطلاق الد اق ثلات رات هيما ثابت 

من عهد الصحابة فِمَّنْ بعدهم في كل عصر ء وكان الأئمة من أهل 
البیت رضي الله عنهم يفتون بعدم الوقوع » ولايزال هذا مذهب 
علماء الشيعة كلهم إلى الآن » وهو أيضًا مذهب الظاهرية ء إلا أن 

- ابن حزم خالفهم في جواز الطلاق القلاث بلفظ واحد وبألفاظ 


)١(‏ النطاسي : هو العا م بالأمور ا حاذق بالطب وغيره ء وهو بالرومية النسطاس 


قم 


متعددة إن نوی بها الانشاء “ » بل غیلا بعض العلماء ق القول ء 
فذهب إلى أن الطلاق الشلاث بلفظ ط واحد (١‏ آنت طالق ثلاثا ) : 
طلاق بدعى إذ وصفه بوصف باطل » فلا يقع به شىء أصلا ‏ 
لاواحدة ولاأكثر وهو مذهب الحجاج بن أرطأة القاضى الفقيه ‏ ء 
قال حجة.الاس لام ا خصاص۔( ج ۱ ص ۳۸۸) : دشر شر 
بن الولید عن أبي یوسف أنه قال : كان احجاج بن أرطأة حشنا ! 
Ns‏ 
۷- و کان العلماء المصلحون ا حتھدون في كل عصر يفتون لتاس بالقول 
الصحيح الراجح ء من بطلان الطلاق البدعی ء ومن وقوع الثلات 
مجتمعة طلقة واحدة ء فبعضهم يجاهر بفتياه ویصد ع باححق 
الإمام ابجدد العظيم » شيخ الإسلام ابو العباس أحمد بن عبد الحليم 
ابن عبد السلام الشهير بابن تيمية ( 77-551١‏ ) فنصر المذهب 
١ ۱ 2‏ 
ا حق ء وابان للناس عنه » ودعاهم إليهء لایخشی في ذلك إلا الله . 
وتلاه تلميذه النابغة ابحریء الامام الکبیر شمس الدین محمد ابن أبي 
بكرا العررف یلین قوم وی ۷141 ۷۵۱ ) فسار علق تهجه ۽ 
ورموهما بالفری والأكاذيب » والکفر والضلال و خالفة الإجماع !! 
و آوغروا علیهما صدور اللوك والامراء » وهما ابتان ثبات الرواسى 
)١(‏ وقد أحطأ في ذلك خحطأ مدهشًا ! وما كان الظن به أن یلتفت نظره عن الوحه الصحیح › 
حتى يتهافت في الاستدلال ء ويندفع في الخطأء يما تراه في اٹحلی رج ۱۰ ص۷٦۱‏ ۱۷۲-۰). 
7 سوہ 
او عا 


عا ود اي وی وی ری اوا زالارزاء » 
صبرا على الاضطهاد والبلاء » ی ا و 
e‏ 
لئے انح اننا ميئل لی أى جلب کان فى ال معنرعی ۱ 
وتبعهما على ذلك كثير من العلماء والفقهاء من تلامیذهما 
وأنصارهما » إلى العصر الذي نحن فيه . 
۸ وبعد : فان حدیث بت وی 
الثلاث » وحديثه في قصة ر کانة من طریق ابن إسحق عن د 
بن اسیو لق کر این موديو واي 
حدیثان تابتان من جهة لتقل لامطعن في آسانیدهما :وقد حاول 
القائلون بخلافهما أن يخرحوا منهما بأحوبة ء كلهسا ضعيف 
مستکرم ذكرها الحافظ ابن حجر ضی فتتح الباری ( ج ۹ 
ی ۴۱۶ -۴۰۱,۹۰) ويظهر لى دمن طریقتہ فی یادها ۽ بوا نتم 
به كلامه في الموضوع : أنه لم يقنعه شىء منها ولم يرضه ء وأنه 
عیل إلى القول.الآحر » ولکنه یخشی أن يجهير به » .وأنه.أمر أن 
یکتسب في الرد على ا بن.تيمية تيمية وأنصاره » فلم يسعه إلا طاعة 
الأمرء والإشارة آلے تلق ماما ما قایس تقال فى تاه 
بحنہ : " وقد أطلت في هذا الموضع لالتماس من | اك سی 
ولل الستعان ". 5 
٩‏ - وأول الأحوبة بالبست ها ذکی این تعجر ء لا تح تحت 
ظ أى إن حديث ابن عباس عن شىء كان لم نسخ » بدلالة إجماع 
الصحابة . 


. )0۹ - ه٤ في الأرقام ( ۲۳ و ۲۰ و‎ )١( 


دنس 


۰ -قال این شی الاب قد دعوی النسخ + فقل ايبهقتي غير 
الشافعی أنه قال :٠ر‏ أن یکون ابن خاو غلم شيعا نسخ :ذلك . 
قال البيهقي : ويقويه ما آحرحه أبو داود من طريق يزيد النحوى عن 
عکرمة عن ابن عباس قال : کان ال(حضل إؤلطلى امرآته فہنو-أعلق 
برجعتها وان طلقها ثلاا ؛ فنسخ ذلك . وقد أنکر للازری ادعاء 
النسخ فقال : زعم بعضهم أن هذا الحكم منسوخ ‏ وهو غلط . فان 
عمر لاینسخ . ولو نسخ - وحاشاه - لبادر الصحابة إلى إنكاره > 
وان آراد القائل أنه نسخ من زمن النبی ود فلا یمتدع » لکن يخرج عن 

. ظاهر الحديث . لانه لو كان كذلك ۸ بجز للراوی أن يخير ببقاء 
الحكم قي خلافة آبي بكر وبعض خلافة عمر . فان قیل : فقد یجمع 
الصحابة ويقبل منهم ذلك . قلنا : إغا يقبل ذلئك لاتهایستدل 
باهاعهم على ناسنخ ما آنهم ینسجون من تلقاء أنفسهم 
فمعاذ الله ء لأنه إجماع على اخطاً “وهم معصومون عن ذلك » فان 
قيل : فلعل النسخ إنما ظهر في زمن عمر . قلنا : هذا أيضًا غلط ء 
لانه یکون قدحصل الاجهاع على الخطا في زمن سپ بکر » ولیس 
انقراض العصر شرظا ی صحة الاججاع علی الاح 

۱- قال ابن حجر : "قلت : نقل النووي هنذا الفصل في شرح مسلم 
۱ رأة هو متعقب فق مواضع : آعدها": آن الذي ادعی نسخ 
الحكم لم يقل إن عمر هو الذي نسخ ء حتی يلزم منه ما ذکر ‏ وإنما 
قال ما تقدم : يشبه آن یکون علم شیقا من ذلك نسخ » أى اطلم 
على ناسخ للحکم الذي رواه مرفوعا ء ولذلك آفتی بخلافه . وقد 
سلم الازری في آثناء کلامه أن إجماعهم يدل على ناسخ » وهذا هو 
مراد من ادعی النسخ . الثانی : انکاره ا لخروج عن الظاهر عجیب ! 


فان الذي يحاول ا حمع بالتأويل يرتكب خلاف الظاهر حتمًا !! 
الغالتث : أن تغليطه من قال : ا مراد ظهور النسخ بر تاجن أيضًا ! 
لأن المراد بظهوره انتشارہ ء و کلام ابن عباس أنه كان يفعل في زمن 
آبي بكر نحمول علی آن الذي کان يفعله من لم یبلغه التسخ ء فلا 
يلزم ما ذکر من إجماعهم على الخطأاً . وما آشار إليه من مسألة 
انقضاء العصر لايجىء هنا ء لأن. عصر الصحابة لم ینقرض في زمن 
أبي بكر بل ولاعمر ء فان الراد بالعصر الطبقة من امحتهدين » وهم 

في زمن آبي بكر وعمر - بل وبعدهما - : طبقة واحدة " . 

۲- ثم قال ابن حجر قي آحر البخث : " وقد دل إجماعهم على وحود 
ناسخ .+ ون کان حفی عن بعضهم قبل ذلك...حتى.ظهر حمیعھم 
في عهد عمر ! فالمحالف بعد هذا الإجماع منابذ له . والجمهور على 
عدم اغتبار من حدث الاختلاف بعد الاتفاق . والله أعلم . وقد أطلت 

:ت هذا الوضع لالتماس من التمس ذلك ستئ::.. را الستعان:" !! 

۲ - وعند ات وق کانظاهرهالقوت بل هو قو نا قتلتكوا به ؛ 
إلا أنه منقوض كله . وقد أصاب الازری في رفضه . . 

٤‏ - آما آولا : فان حدیث ابن عباس - الذي زعم البيهقي أنه یقوی 
دعوی اللسخ - نصه في سنن أبئ داود و .رقم ۲۱۹۰ ج ۲ ص 
۹ وفی شرح عون العبود ج ۲ ص ۲۲۵ - ٠ ) ۲۲١‏ حدئنا 
أحمد بن محمد الروزی حدثنی على بن حسین بن واقد عن أبيه عن 
يزيد اللحوی عن عكرمة عن ابن عباس ء قال : ( والمطلقات 
رمان باشیهن ال زوه ولحل هن یتفن ما عَلَق بط 
في أَرْحَامِهِنَ 6- الآيثة عوفلت :ان الرجل کتان إذااطلق 


١‏ امرآننه قهو انمق برحعتها وان طلقها ثلاثاء فسخ ذلك » وقال: 
ٹر الطلاق مرتان ¢ 
۵ هذا الاسناد فيه ( على بنا لحسین بن واقد ) ضعفه آبو حاتم وقال 
النسائل میا ميل .به بو نت انوہ آوهتام جس لات 
سه صما ولا ما ظیں فيد الط مهه + 
--٦‏ ب احدیت ف معنی حددیت غائشة: الذي < کر ناه" برقم هلان عن 
تقييد الطلقات » وآن الرحل كان يطلق امراته ما شاء » ثم نسخ 
ذلك در الطلاق ثلاث مات . . فأين هذا من قول:ابن عباس عن 
قصة ر:ک +انواطلق ثلاث ف عللل ,انس ؟ وأين هو عن قوله أيضًا 
-في الاخبار عن الطلاق ثلاث مرات : وأنه كان يرد في عهد 
رو لح اللہ إلى واحدة ؟ وأئه لما تتایع الناس في الطلاق آحازه عمر 


ر ر 
۵ ,8 نم 


" عليهم ران ان إن الناس قا ام 
> همه اف وأن يعم قال ضا :." ايها الاس قد کات لَكُمْ فى 
الطلاق آناق و ان من ' تَعَجا أناة ال في الطلآق أَلْرَمْنَاةُ یاه 0 
فهذا الحديث حکایتة عدن اصتل التشریع ‏ عسدد الطلقات »> 

2 ت والأحادیت ال معناق الرام عمر للناس ما ۳ ه مرك ۳9 العدد 
الحدود نم من الطلاق قبل أوانه . 

۷۔ وآما انیا : فان فتوی ابن عباس بایقاع الطلاق الکرر - قي بعض 
الأحیان 2 بنا کان طاعة لأر عمتر الذي و افق“ علیه اك حابة > 








١‏ فی أَمْر قد كانت 





لمان گی رایس ىمان موس مت بی شی لیب 

لكان عليه الأمر في عهد الرسول عليه السلام ., 

ماما شا : فإن دعوى أن الإجماع يدل على وجود ناسخ - 
دعوى عريضة ء يدعيها الفقھاء وفى كثير من المواطن ؛ إذا ما غلبتهم 


¢ 





الحجة » وأعوزهم البرهان » وليس لهم عليها أى دليل . هذا إن سلم 
حم أن الإجماع هو بالعنی الذي يزعمون ! وإن صح أيضًا أن في هه 
المسألة بعينها إجماعًا ! والخلاف ثابت فيها في كل عصر . حتى قال 
. ابن.حجر في الفتح بعد حكاية الخلاف : " ويتعجب من ابن التين 
ع حزم يك ريع و یہہ جم 
التحریم ! مع ثبوت الاختلاف كما: تری . !! 0 ۱ 
۹ وأما راب : فأين هذا الإجماع الذي يذل على رحود ناسخ ؟۱ 
لم شم کل ما مدق هذه اس اس مش 
وإنغا حكى أن عمر استشار الصحابة فقي إلزام المتعجلين بالطلاق » 
وأنه ألزمهم إياه » فكيف يدل هذا على ظه ور اسح أو اتتشاره ؟! 
وكيف يدل على أن الذي كان يفعله في زمن آبي بکٹر ولول خلافة 
عمر - : هو من لم يبلغه النسخ ؟! حقيقة أن آلذي يحاول مع 
بالتاریل يرتكب حلاف الظاهر حتمًا ! وقد يكون هتکن 
لایقبل ! ولكن الذي تأول هنا لم يرتكب خلاف الظاهر وھ 
نقض أصل الروايات عن ابن عباس !! فإنه ادعی دعنوی شاف شم 
أراد أن يجعلها هى مدلول الأحاديث » وليست منیا تی بل 

ھی تنفیها وتردها » فصارت دعواه دعوی ودلیلا معا 50 
۰ - اذ ذ لو صح آن الذي کان یفعله و زمن لي بكر واول خلافة عمر 
و یوت ات ہیں ار پا : لكان وجه الكلام أن 
J‏ للصحابة : نا اس سب با یں 
لكنى n e‏ 
نو مو ا فان ہے نکن ال 
لام ء وأنه قال بعد ذلك كذا - شالف ما عليه عملهم - أو 


0 7 





1 





سس ی — 


أنه حکم بعد ذلك بكذا . 

لاسي ا اہر میں سی ا 
2 إل واحدة ا و لوي ی 
النبى 6 وأبى بكر وثلانًا من خلافة عمر " » وأن يقول : 
کال ید نر أيه لسن ل اطق فلس عله" واد 
يحكى قول عمر : " إن الناس قد استعجلوا في أمر قد كانت فيه 
آناق » فلو أمضيناه عليهم " و: " أيه الاس » قد كانت لكم في 
الطلاق أناة » وأنه من تَعَجل أنه الله فى الطلا لطلاق رما م 
يظن هذا اول الا الس أن سی بی ارات لوم 
زعمه هو ؛ لم يكن ظنه هذا تأويلاً ارتكب فيه حلاف الظاهر » وَإئما 
"کر رت اہ اكلام عن کي وجه مب من أوجه دلالة الألفاظ على 
المعانى !! 

-٦٢‏ وأما خامسًا رفا سلمناآنهم اهدر علی ما رآه عمر من امضاء 
. الطلاق : لم يكن إجماعهم عليه دالا على وجود ناسخ لأننا علمنا 
سبب الاتفاق عليه > بإخبار الراوى الثقة » وعلمنا أنه ليس عن علم 
وصل إليهم ینسخ الحكم » ولا هو عن نظر الإمام وأولى الأمر فيما 
حدث من الأقضية ء فرأوا فيه رأيّا أنفذوه . وهذا يشبه أن يكون من 
باب المصالح المرسلة ء وليس من باب النسخ لي شىء . 

وھ اراس انا : فانه لو ادعی , مدع أن الاجماع استقر في عهد آیی بکر 

وأول خلافة عمر على الحكم بعدم الوقوع ء " فالمتخالف بعد هذا 

الا ماع منابذ له والموسور على عسلم اعتبار من احدث 

ا وت تھی حر لاس تا 

رقم ( ۱۱۲) - : لو ادعی هذا آحد لکان قوله آقرب إن القواعد 


×۹ س 


ig, 


. التى عند الأصوليين في الإجماع . ظ تک 
-٤‏ وهذا آیضا بحث جَدلى صرف ء ولسنا نقول به ولا 5 E‏ 
. نقول : إن الذي كان في زمن , أبي بكر وأول خلافة عمر هو الحكم 
لاصلی الؤافق للکتاب والسفة » وان الذي عمله عمر ۔عوافقة 
الصحابة لیس تغییرا للحکم الثابت » إنما هو إلرام المتعج عا الت مم 
سبيل العقوبة والتعزیر » في روپ وما ا يسارب نے ذلك 
نتر رآ كما یتسار فلیس العمل از سیل تين أنه 
میسوخ.» ولیس الثانی خبطا فيد رتهب بي عل ف ولس واحد 
منهما إجماعا . ورحم الله الامام أحمد مم" یقیول مين ادعی 
:لماع فهو كاذب » ما یدریه ؟ لمل الناس اجتلفیوا | وہدق » 
رضي اللہ عنه . و متي wac‏ لزاع موہ له وله ]ره 
-٥‏ والاجماع الصحیح الذي تنبته الأدلة.» والذى این لد لافه 
هو الأمور المعلومة من الدين بالضرورة كلها » ولیہ شی غيرها 
یسمی ظا ہے کی یتر نين ال 
سکم ق صن 2 2 ۱ الافطأ ۱ 

















سے ۲ وان اا الماع 7 یدعيه و فلا يمصور . وقوعه ١‏ 


مر ۶ھ 


ولایکون بدا » وما هو إلا خیال ؟ وكثيرًا ما ترى الفقهاء إذا اوت 
مر وأعوزتهم ۱ الحجة. 00 ا زوا ان 4 ره 


1 ۰ 
مد 


| > بجنا 5 


(۱) وقال ابن جرير الطبری فی کثیر من و کے : (! ن الإجناع موا و تر همم عليه 
أصحاب رسول الله 8# من الآثان »دون أن يكون ذلك رأياً أو مأعبوذاً من أحهة إلقياس ) نقله 
ياقوت في معجم الأدباء ( ج ٦‏ ص 441 - - 4۷ ار وی ای له والحمد لله 
رب القالمين: : کیک 

حا التعليقة ریاف مرم 'الطیعة الاب هه م ا ك یج مسا 


قبي 





وحاش لله . نما الإجماع الذي يكفر عفالقه هو المتواتر العلوم من 
الدين بالضرورة . وما أحسن ما قاله الإمام آبو الوليد بن رشد 
الفیلسوف فق کتابه کیو سی ين اسروك سبد 
الاتصال " قال : 

-٦‏ " وقد يَدُلك علی أن الأجناع لا ينقزر ف النظزیات بطرینق يقينى ع 
كما يمكن أن يتقرر ف العمليات - : أنه ليس عکن أن يتقرر الإجماع 
في مسألة ما عم باه إلا بأن يكون ذلك العضر عندنا 
حصورا » وأن يكون جمیع العلماء الموحودين في ذلك العصر 
معلومين عندنا ء أعنى معلومًا أشخاصهم ومبلغ عدذهم ء وأن ينقل 
إلينا في المسألة مذهب کل واحد منهم فيها نقل تواتسر » ويكون مع 
هذا كله قد صح عندنا أن العلماء ال موحودين في ذلك الزمان متفقون 

على أنه ليس في الشرع ظاهر وباطن » وأن العلم بكل مسألة يحب 
أن لايكتم عن أحد ء وأن الناس طريقهم واحد في علم الشريعة . 
٠‏ وأما وكثير من الصدر الأول نقل عنهم أنهم كانوا يرون أن للشرع 
ظاهرًا ؤباطنا ء وأنه لين يجب آن یعلم'البافین- هن لیس من آهل العلم 
به ولا يقدر علیٰ فهمه ء مثل ما روى البحاری عن على رضي الله 
عنه أنه قال : حدثوا الناس عا یعرفون ‏ أتحبون أن یک ذب ال 
ورسوله ؟ ومثل ما روى من ذلك عن جماعة من السلف - : فكيف 
عکن آن پتصور رحا متقول ا عن مسالة من السائل ھت 
ونحن نعلم قطعًا أنه لایخلو عصر من الاعصار من علماء یرون أن في 
الشر ع آشیاء لاینبغی أن یعلم بحقیقتها جمیع الناس ؟ وذلك بخلاف ما 
ا الناس كلهم يرون إفشاءها لجميع الناس على 

ساف عو ا وو المسألة فلا ینقل 


إلينا فيها حلاف » فان هذا كاف في حصول الاجماع في العمليات , 
بخلاف الأمر ف العلميات " 1 

۷ - " وحن لا نوافقه على الكلمة الأجيرة التى معناها الإجماع 
السكوتى ء إلا إن كان يريد به العملى فقط ء وأما أن يفتى مفت أو 
يحكم حاكم بأمر من آمور الشريعة ثم لايخالفه - فيما يصل إلينا - 
أحد من أهل عصرہ : فليس هذا إجماعا ولاشبيهًا به » وهو واضح . 

۸ - " وقال الإمام العلامة عز الدين أبو عبد اللہ محل يل إبراهيم ابن 

. المرتضى اليمنى المعروف بابن الوزير - مؤلف الروض الباسم - في 
كتابه - إيثار الحق على الخلق - : " اعلم أن الإجماعات نوعان : 
تخل هم : تعلم صحته بالضرورة من الدين » بحیث يكفر مخالفه ع 
فهذا إجماع صحیح ‏ ولکنه مستغنى عنه بالعلم لضروری من 
الدين » وثانیهما : ما نزل عن هذه المرتبة ولايكون إلا ظنا ء لأنه 
ليس بعد التواتر إلا الظن » ولیس بينهما مرتبة قطعية بالإجماع وهذا 
هو حجة من عنم العلم بحصول الاجماعات بعد انتشار الإسلام . 
ولعلك بعد هذا اقتنعت .ما رسمنا لك من معنى الإجماع " . 
هذا ما کتبته هناك » وقد آعدته هنا بیانا عن الترأى الضحيح في 
الإجماع ء لكثرة إرحاف ار حفین بدعوی الإجماع في الطلاق ء 
' ليرعبوا العلماء ائحتھدین الصادقین المخلصين » ويصرفوهم عن البحث 
فيه » أو یلبوا عليهم العامة والغوغای فتحاماه أكثرهم وأحجموا 
عنه » إلا من ثبت الله قلبه وأيده بروح من عنده . وفى هذا العصر 
قام احردون افدّامون بغضاء الاسلام ودعاة الفتنة : يكتبون في 
الطلاق في الإسلام » وينقدون أحكامه » على غير علم ولابصيرة إلا 
موی وحب التقليد للإفرنج » ما أشربوا من تعاليمهم ء ويزعمون 
- )۹ 


أنهم يريدون إلى إصلاح الاسلام وأجكامه ! وما بهم إلا إلغاء . 


سط من ينع إن ا قوي عریژ 4[ OF ' ٠۲‏ 


6 55517 ) القیم في مواضع متعددة من کتبھما عن 


EE‏ فا 7 تماق الثلاث » وبینا وجه ما صنع 


۱ سعرافقةہ الصا لق سخ قلي ار 7 + ای بز القیم سح کتابه 
نبا مييغلثة اللهفساندمین کید الشیطان 4> ہ۹ ۷ب۲ ر۷٣١‏ )انبر 
+ - سهب فد ذلك وواتی فيه عا جمة جہن یر ال واناه 


نصا یله غا لها " : - رملا يله رجلا لقا - پت 


ریا برد الأحكام نرعان : نوع لايتغير جات راید غاا 


لاچ سیب الأزسة ولا سس سز هسوب 


55 € 


یوب 3 رر و ذلك . پوس 7 رد ۳ ما 
ہت عليه " اب ت‌لهلها راپحد ملعاا هند نه مه هه 
بس اني : : ملیتخور یس اقتضاء الممياجةءله ری زمانلی ومكانا 
.۔ وجالا :اکعقادیں یراب واجناشها بوصفاتها» فاب الشاررع يترم 


2 - رس شس لقتلق ملافین کچ ا المرة 
شسباالرايعقء يعني على التعزیر جر البیوات على توف کی سور 
۳۳ > لوا منعيد.من تعد چ العقويية ای يشتجتيها من 


٦‏ سر ٠‏ ریز رح ا پچ ند 20 رہ من الب ویر 
الى كاة بأحذ شطر بالعقوبات الالية ی 
ع ن یتنس ايع بن لا 0 ن ار یت 


فا حرا عله 
وم له ۸ رد رت 8 یت و2 وو و توب ا 0 إعتاقيه علیہ ۱ 
۱ على سا ق 9 ا 7 کات 2 
وعزر بتضعيفب الغرم على ارت ما لاقع فی وركام ضا وعزر 


5 سم kK‏ 8 مچمیالها 








۱۳۲ 


-- كن وس 


ا ال ا a‏ ق بان 9و اه "1 1 ف VEE‏ ا مم ل 
باشجر ومنع فر ء . وم يعرف رك دره ولاحبسس 


ولاسوط ء وإما حبس في تهمة ليتبين حال التهم " 
TE‏ "و کذلث اصحایه تتزغوا في التعزیرات بعده : فکان عمر رضی اه 
٠‏ عنه علق الرأس > وینفی ويضرب › ويحرق حوانيت امار والقربة 
مدق سان رہ سیت كا 
الرعیة . وكان له - رضي الله تعالی عنه - في التعزير اجتهاد و 
نه لصن يد کال جت نصحه وغو ر علمه وحسن احتیاره فلع 


۱ وحدوث أسباب اقعضت س سی یی ۰ کمسطواعلی 
عهد رسول الله كه ء أو كانت ولکن زاد الناس وبالغوا فيها » فمن 
ذلك : آنهم ما زادوا في شرب ا حمر وتتایعوا فيه » و كان قلیلا على 
عهد رسول الله 6 » جعله عمر رضي الله عنه ٹمانین ونفی فيه » ومن 
یت اققاذه*درةتیضرب. بها سن يشتتحق الضرب ».ومتن: ذلك : 

. اتخاذه دارا للسجن » ومن ذلك : ضربه للنوائح حتی بدا شعرها " 


اث هه 


ا وم باب 788ھ "کثیر من الناس الأ حکام الغابتة 


نی 
١‏ 


4 
مم ' ومن ذلك : أنه رضي اله عنه ما رای ای قد أكثروا مر من الطلاق 


الثلاث رأى آنهم لا یته ون غنه الا مقربة : فرای رقف ہوا 
عقوبة لحم » لیکفوا عنها . وذلك ما من التعزیر العارض الذي یفعل 
عد الماحة ‏ کما كان یضرب ل الشمر ناو رطع فیها الرآس 
وینفی عن الوطن ء وكما منع النبی 8# الثلاثة الذين لوا عنه عن 
7ھ ۹ . فهذا له وجه . وإما نا أن حعل الثلاث واحدة 
ال م وی کا ل سا 


-۷۹-۔ 


الحج ء اما مطلقًا وإما متعة الفسخ » فهذا وجه آخر . وإما لقيام مانع 
قام في زمنه منع من حعل الثلاث واحدة » كما قام عنده مانع من بيع 
أمهات الأولاد » ومانع من أجذ الحزیة من نصارى بنى تغلب ء 
وغیر ذلك . فهذا وجه ثالث . فان ا حکم ینتفی لانتفباء شروطه أو 
ا 

-٦‏ " والإلزام بالفرقة. - فسخا لا طلاقا - لمن لم يقم بالواحب : مما 
٠ ۱‏ یسوغ فيه الاجتهاد : لکن تارة يكون حقنًا للمرأة » كما في الم 
والایلاء والعجز عن النفقة والغيبة الطويلة ء عند من يرى ذلك . 
وتارة يكوك نحقمًا ازوج » کالعیوب المانعة له من استیفاء ٠‏ العقود 

2 او كماله . وتارة يكون خقنا لله تعال ٠‏ كما ف تفریق نوس 
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۳۶ تچ : أن الله سبحانه وی کا کان يي الطالاق لا في 


من کسر الزوحة وموافقۃ بكي منود لیس » ومفارقة طاعته 


500 


وب .ےد بر ذلك من مفاسد الطلاق » وكا مع ذلك 
قد يحتاج إليه الزوج أو الزوجة وتكون المصلحة فيه : - شرعه على 
وحه تحصل به المصلحة » وتندفع به الفسدة » وحرمه على غير ذلك 
الوجه . فشرعه على أحسن الوحوه وأقربها لمصلحة الزوج والزوجة " 
۹- " فشر ع له أن یطلقها طاهرا من غير جماع طلقة واحدة » ۲ يدعها 
حتی تنقضى عدتها ء فإن زال الشر بينهما وحصلت الموافقة کان 
له سبيل إلى لم الشعث وإعادة الفراش كما كان ء وإلا تركها حتی 
انقضت عدتھا ء فان تبعتها نفسه كان له سبيل إلى خطبتها وتحدید 
العقد علیها برضاها ‏ وان ۸ تتبعها نفسه ت کو فنکحت مدن 
۱ ` شاءوت . و حعلت العدة ثلانة قروء ليطول رمن المهلة والاختبار : 
فهذا شو الذي شرعه وآذن فيه » وم يأذن في إبانتها بعد الدحول الا 
بالتراضى ی بالفسخ والافتداء SL‏ سطت 
ا واحدة . فإذا طلقها الثالثة حرمها عليه عقوبة له ء وم يحل له أن 
. ينكحها حتى تنكح زوجًا غيره ويدحل بها ثم يفارقها بمرت أو 
طلاق . فإذا علم أن حبيبه يصير إلى غيره فيحظى به دونه - : 
۱ أمسك عن الطلاق 7 
20 ' فلما رأى أو الومين أن له سبحانہ وتعال عاقب لا لا باذ 
0 أن ذلك لكراهته الطلاق اخرم ويفضه له ." . فوافقه أمير الومنین في 
۱ . عقوبته من طلق لا : بان آلزمه بها وأمضاها عليه . ۱ 
۱۶۱ > فان قیل سے رو سی سر کس 


7 الذي يرد پر سب عليه مکل اھ > لعمر | الله كان بمکنه و ولذلك 


الا ماعیلی في مسند عمر : " آخبرنا أبو يعلى ۳ بن مالك 
: جدتنا قال ین يوهت ایین.آبی مالك عن آبنه فال.: قیال عمر 


۱ ۱ 
ابن ا خطاب رضي اللہ عنه : ما ندمت على شىء ندامتی على 


۱ ار + وعلى أن لا اکن قتلت الواح "وشن للم أنه زضي ال 
عنه لم یکن مرادہ تحریم الطلاق الرجعی الذي آباحه الله تعال » وعلم 
ظ من دين رسول الله جوازه » ولا الطلاق امحرم الذي أجمع 
المسلمون على تحریعه ء كالطلاق في الحيض وفى الطهر المجامع فيه ء 
ولا الطلاق قبل الدحول الذي قال الله تعا لی فيه : ل جاح علیکم 
إن طلقتم النساء ام توش أ تفرضوا هن قري ) هنا 
كله من أبين ا حال أن يكون عمر رضي الله عنه أراده . فتعنين قطعا 
أنه أراد تحریم إيقاع الشلاٹ . فعلم أنه إنما كان أوقعها لاعتقادہ 
رز للق تک تالق قال.: إن التاز قد استتعتعلوا ی سے کات 
طم فيه أناة فلو أمضيناه عليهم . وهذا كالصريخ ف أنه غير حرام 
دة واف ا أمضنة لان الطنی كانت للذافستيخة من اللا تعالى ف 
التفريق ء فرغب عما فسحه الله تعالى له إلى الشدة والتفلیظ ‏ فأمضاه 

عمر علیه ؛ فلما تبين له بالآخحرة ما فيه من الشر والفساد : ندم على 

ی ین که مذهب 


حي جات 


1 


رضي اللہ عنه أن المفسدة تندفع إلزامهم به » فلما تبین له أن الفسدة 
ای بذلك وما زاد الأمر إلا شدة : > أخير أن الأول كان عدوله 
۳ تحریم الفلاث الذي يدفع المفسدة من اصلها . واندفاع هذه 
الفسدة ما كان عليه الأمر في زمسن رسول الله 8# وأبى بكر وأول 
خلافة عمر رضي الله عنهما د أول من ذلك كله بولاپندفیع الشر 
والفساد بعيره البتة . ولايصلح الناس سواه 5 

۲ - هذا ما قاله .ابن القیم زان سن فيه.فوائد نفيسة ء وآراء حليلة ع 

تحتاج إلى دراسة واسعة » وتعمق في البحث » ليعم النفع ؛ 

٠‏ مسائل كثيرة مما يحتاج إلى الاصلاح . وهذه إشارة كافية الان . وأنا 
أوافقه على أكثر ما قال فيه ء إلا الأثر الذي نقله عن عمر أنه ندم إذ 
الم يخرم الطلاق وما معه » فإنه خالف عادته وعنادة علماء السنة 

" ا حققین ء الذين لايحتجون برواية إلا بعد التثبت من صحتها . وهذا 

۱ الاثر ہے کے : أما صالح بن مالك أبو عبد الله ا خوارزمی فإنه 





۱ صدوق » روى عنه عبد الله بن أحمد بن حنبل وأبو بكر بن أ أبي الدنياء وله 
ترجمة نی تاريخ بغداد للخطیب ( ج ۹ ص ۳۱ ) » وأما شيخه 
حالد ۲۱ بن يزيد فإنى لم أحد له ترجمة بعد كثرة ة المراحعة » وأما أبوه 
يزيد بن أبي مالك افمدانی فقد ذكره ابن سعد في الطبقات 
رج ۷ ق ١‏ ص ١54‏ ) وذكر أنه مات سنة E ٠‏ اعت 
- فلو كان الاسناد إليه صحيحًا لانقطع عندہ ء فإن عمر رضی الله غنّه 


قتل سنة ۲٢‏ ی قبل ولآدة يزيد بن اي مالك پنجو ۳۵ سنة ‏ 


(۱) صوابه ر حالد بن يزيد ) ول ت رجمة في دیب وابوہر يزيد :ین عبد الرحمن أبي مالك ) وله 
ترجمة ایا هناگ .و نجالد -. 5 فخ و 1 هذا اله لتعليق زيادة من الطبعة الثانية : الناشر 1 





7 


والمنقطع ضعيف لايحتج به . 

7 ویر وقبل ان أختم هذه الأمحاث رت اھ ل هر سفق 
الكلام فيه طويلا » خشیة أن يشبه على القاریء . فانی نقلت كثيرا 
من أقوال السابقین من المؤلفين في الاحتجاج للقول الصحيح بعدم 
وقوع الطلاق الثلاث » وهم أوردوها على إرادة أن الطلاق الشلاث 
آیشمل النوغین اللذین فرقت بینهما : آعنی التظلیق مرة واحدة بانشاء 
و احد موصوف بالعدد » والتطلیق ثلاث مرات بعدة واحدة في مجلس 
أو حالس . بل إن كثيرًا منهم یوردون احتحاجهم على إرادة النوع 
الأول فقط » إذ یظنون أنه آقوی ‏ الدلالة على الطلاق الشلاث من 
النوع الثانی إذا كان في بجلس واحد . وقد أبنت عن الوجه الصحیح 
في إبطال الطلاق الثلاث بلفظ واحد في الانشاء ء وأنه لايصلح محل 
حلاف أصلا ء وأنه لم يكن محل حلاف بين المتقدمين . ولذلك 
أوردت الأدلة التى ذكرتها والتى نقلتها عن غيرى في معرض 
الاحتجاج على بطلان الطلقتين التاليتين للطلقة الأولى في العدة ع 
وعلى أن الطلاق لايلحق الطلاق » وعلى أن العتدة لايلحقها 
طلاق . فهذا وجه احتلاف النظر بينى وبينهم في إيراد الأدلة . 
وارجو أن أكون أحسنت البيان عنه » وأن أكون أقمت ا حجة » 
وأوضحت البرهان وأقنعت القارىء ما أنا مقتدع به وموقن منه . 

والتوفيق من الله » والحمد لله رب العالمين . 


1 4 4 


4 ۱- والان وقد آکملنا القول في الطلاق البدعى و الط لا 


xi أ‎ 


دق ال ار تس 
ینبغی أن نقول كلمة ني أحكام الطلاق في القانون رقم ۲۰ 
لسنة ۱۹۲۹ ) . وهذا القانؤن عمل حلیل » وكان في وقته وثبة 
كبيرة في سبيل الاصلاح : لأنه رفع عن أعناق الناس نِيرًا كان 


سب" ٩‏ سب 


يرهقهم ولایجد المصلح الحلص لدفعه سبيلا » وهو كابوس ( لطلاق 
الثلإث ) بلفظہ واحد. .. وآخر بعد أثرًا واكثر ضررا وهو( الطلاق 
غير المنجز إذا قعید یه حول جلی ی اورت رکب ) او سا يسمي 

۲ العامة ( كل بالطلاق ) .22 

٥‏ - أما الادة الثانية منه › نا : ( لايقع الطلاق < غير النجز إذا قصد به 
الخمل علی فعل شیء آو ت رکه لا غير ) : فانه لا اعتراض ليها ء إلا 
آنها غير كافية في إبطال الطلاق العلق مطلقًا ء والطلاق العلق كله 
غير صحیح ولا واقع ء لانه لیس من الطلاق المأذون فيه » والرحل 
لاملك:من الطلاق إلا ما أذنه به الله سبحانه وتعال رو انا :فان 
تعلیقه على شی- سیکون ‏ الستقبنل جعله لفظا باظسلاً ء لأن 
تنا کروی انال فقط » ولا عکن عقلا آن یک ون ٍ 
الاستقبال . وهذا القول هو مذهب الشيعة » وقد اعتاره ابن حزم في 
احلی ( ج ۱۰ ص ۲۱۳ - ۲٠١‏ ) . والادلة التى احتحجنا بها 
.فيما مضی لبطلان الطلاق البدعى كافية لي سد ببطلان الطلاق 
العلق كله . ۱ 

- وأما المادة-الثالثة. منه . ونصها : ( الطلاق القترن 53 أو إشارة 
لايقع إلا واحده ) - فانها .كانت فتحا حدیداط وفغت :عن الناس 
کابوس الطلاق الشلاث - كما قلنا - ولكنها م تكن العلاج 
الصحيح لاندفاعهم في الطلاق وسوء استعمالهم إياه ء ولم تكن كافية 
يسيع بأحكامه إلى الطلاق المشروع الثابت في الكتاب والسنة . 

ثم إنها م تمنع حيل حتالین الختالین من المأذونين في بات الطلاق 
الثلاث بالاشهادات التی یکتبونها . وقد عرضت آمامی قضایا تيقنت 
منها أن كثيرًا من المطلقين ہرجح رت بلفظ واحد 


:۷ ۔ 


اك ویسحیل الأذژن لائّاہ ن الاشهاد بان يكحب ع ۳ : أنه 
اعرف بأن هذا الطلاق مسبوق بطلقتین قبله ء ثم يك تج لام 
۰ القالدة في آلسنتهم :“وبذللك بائتت منهبینونة کبری الم . لآن بعض 
المأذونين لا يقتنع بصحة هذه المادة من القانون » ویعتقد أن الطلاق 
" وقع ثلاثا باللفظ الواحد » ویتدین بوجوب التحیل لإثباتة » ویقدم 
" بذلك على جرعة التزویر » ثقة منه بأن إثباتها عليه غير یسیر » وكثير 
من القضایا ۸ عکن إثبات الحقيقة فیها بالادلة الكافية › موم بأن 

ارس رہ شف فو جح 
۷- وکنت عقیب صدور هذا القانون 9 ۱۰ مارس سنة 4۲۹::) کتبت 
+ مقالا في القطم.( ۱۲ مارس مننة ۱۹۲۹ اقترحت فيه ما اقترحته 
هنا » وهو أن المعتدة لایلحقها طلاق ء وتوقعت أن یتحیل الناس 
نم حاعت أمامئ قضية حیتما"کنت ا ان ی سر 
التحقیق فیها أن الطلق لم یعترف عند المأذون بطلقتین قبل الطلقة التی 
يريد إثباتها » وإنما اعزف بانه طلقها طلاقًا معلقًا على فعل شىء 
و فعلته 3 وأنه حکی دنا للمأذون 3 فأفتاه بعدم وقوعه » فطلقها 
أمامه ثلاثا » ولم يعرف ماذا كتب ا أذون ‏ لأنه أمی ء مع أن الذي 
ہے أثبته سی سم رسہ۲ Sh‏ عرف أن هذه الطلقة 








ےو ۱ هه ایب ۹ 2 00 ١ ۳-4 "#4 ٦‏ 
۰ سنه:۳۰ ۲ و ۹ ) باه طلمه اول 


- رحعية وبالغاء وصفه بلینونة الکبری وهذا الحكم منشور لي بحلة 
٠‏ المحاماة الشر عیق( اخلد: الثالث صن ۰۵٩۹‏ :۲ مره 


5 - و ما فلته ی آسبابه: اون المطلق حين يرى آنه منع من الطلاق ۱ كثر 


کر 


ن طلقة دفعة و احده »> وأنه إن فعل | فعمله 0 » وقصله مردود 

عليه ) ی لا طلقه واه د : - حين بر هنا N‏ 
1 القاضي أو الأذون ثم یطلق بالصفة التى أراد » ويعترف بأن 
طلاقه هذا مسبوق يما شاء بُطلقة أو بطلققين:وبذلئك يضل ال 

أ غرضه » رغما من الشکم يتطلانه بصریح القانون »افكيآن ا جادۃ ما 
: اقتیست إلا لتحدد , للٹاسِ نے ا یوقعون بها ما يشاءون زا 


الطلاق » أو لتمنعهم من بعض ں الألفاظ دون بعض ریو 





۱ 05 
ات لاصلاح شال مق بای بای 
ره دی رتم لظا لق الإسلام ) مسائل ملحقة به : 


المسألة 00( 
الاشھاہ على الطلاق وعلى الرجعة 
۱ - قال الاق فی أول سورة ة الطلاق : 


« ایا البي إا طلم النسَاءً فَطلْقَوهُْ لعدتهن وَأَحْصُوا الم 
واتقوا الله ركم لا تخرجُوهن من بیوتون ولایخرجن لا أن یات 


6۵ 


چ ورلا ي وس کو 


بقاجشة مین ويلك خذوذ ال ومن ید خذوۃ ار دنفسا 


لاتذري لعل اللہ يُحندث بَعْدَ ذلك مرا )2 فإذا بلغن آجلهن 
کون بمَعْرُوفِ او فارقوهن بمعروف وآشهذوا ذوَى عدل 
منکم وأَقَیمُوا الشهادة له € . ٠‏ 

۲ - والظاهر من سياق الایتین أن قوله : ( وأشهدوا » راجع إلى 
الطلاق وإلى الرجعة معا والأمر للوحوب ‏ لأنه مدلوله الحقيقى ء ولا 
ينصرف إلى غير الوحوب - كالندب - إلا بقرينة » ولاقرينة هنا 
تصرفه عن الوحوب . بل القرائن هنا تؤيد مله على الوحوب : لأن 
الطلاق عمل استثنائى يقوم به الرحل - وهو أحد طرفى العقد - 
وحده . سواء أوافقته المرأة أم لا » كما أوضحنا ذلك مرارا 
وتترتب عليه حقوق للرحل قبل المرأة » وحقوق للمرأة قبل الرحل ء 


وكذلك الر جعة ¢ ویخشی فيهما الإنكار من أ احدھما 4 فإشهاد 


الشهود يرفع احتمال الجحد ء ويثبت لكل منهما حقه قبل الآخر 
أشهد على الرحعة فکذلك ‏ ومن ۸ يفعل فقد تعدى حد الله الذي 


ضوع رت 


مرا و نو سیت شر شر در 
٣‏ - وهذا الذي احترنا هو قول ابن عباس . فقد روى عنه الطبري فى 
التفسير اج ۲۸ ص ۸۸ ) قال : " إن أراد مراجعتها قبل أن تنقضى 
عدتها أشهد رحلین ‏ كما قال الله : ( وآشهدوا ذوی عدل 
منکم 4 . عند الطلاق رعتد الا قتة ‏ رهز قول غظاء ایض 
فقد روی عنه عبد الرازق وعبد بن مید قال : " النکاح بالشهود 
" والظلاق بالشهتنوف والراجعة بالشهن و3" نقله التسيوظني في 
الدر اللشرر ( ج ٦‏ ص ۲۳۲ ) وا حصاص فی آحکام القرآن ععناه 
زج ۲ ص 404 ) وکذلك هو قول السدي . فقد روی عن 
‫ الطبري قال فى قوله ۰ « وآشهدوا ی " على 
. الطلاق ارت 
6 - وذهب الشيعة إلى وحوب الإشهاد فی الطلاق وأنه ركن من 
أركانه » كما في کتاب ( شرائع الإسلام ص ۲۰۸ - ۲۰۹ 
طبعة ۱۳۰۲ ) وم یوجبوہ فى الرحعة . والتفريق بينهما غريب . 
ولا دلیل عليه . ۱ ۱ 
۵ - وام اس حزم فان ظاهر قوله في احلی ( ج ٠١‏ ص eT‏ 
منه أنه يرى اشتراط الاشهاد فى الطلاق وفى الرحعة ء وان م یذ کر 
هذا الشرط فى مسائل الطلاق بل ذكره فى الكلام على الر جعة 
فقط قال : " فان راجع ول یشهد فلیس مراحمّا + لقول جا تصال : 
( فإذا لغن أجَلهن کون بمَعروف أو فارقوشن بمعروف 
وَأَشْهدُوا ذوَى عل مِنْكُمْ » لم يفرق عز وحل 7 بين الراحعة 
)١(‏ فى النسخة المطبوعة من ا حلی " فرق عز وحل " وهو خحطا مطبعى واضح من سياق 
الکلام . والصواب ( فقرن ) كما في النسخة الحطوطة م من احلی بدار الكتب الصرية = 
۳ 


جو سوت باتوی و میتی 
طلق وم يشهد ذوی عدل ‏ أو رجع وم يشهد ذوی عدل : - 
. متعدیا لحدود الله تعالی ‏ وقال رسول الله 48 : " من عمل عملا 
لیس عليه أمرنا فهو رد " . 

و شتراط الاشهاد ذ یتر با عو قالالشيرازي 
فی الهذب ( ج ۲ ص ۱۱۱ ) : لأنه استباحة بضیم مقصود » فلم 
٠‏ يصح من غير إشهاد » کالتکاح " . وهو أيضًا أحد قول الامام 
. أحمد , انظر المقنع ( ج ٢‏ ص 555 )ء والمغنى ( ج ۸ ص٤۸٥‏ ) 
والشرح الکییر رج ۸ص 1۷٤‏ - 4۷۳) والأم ره : ۲۲۲ ۲۲۷). 
۷ - والقول باشتراط الاشهاد فى صحة الرجعة يلزم منه أنها لاتصح إلا 
باللفظ » ولاتصح بالفعل ء > كما هو ظاهر . وهو مذهب الشافعى . 





= رقمه١‏ فقه حنبلئ | وقنی نے مت ےر ستا 
أيضًا وأما النسخة الأولى ففيها كلمة ( فقرن ) واضحة النقط لیس فيها اشتباہ .. . 
" [ من قوله : ( والصواب ) إلى هنا زيادة من الطبعة الثانية . الناشر ] . 

۲ 


المسألة الثانية ٠‏ 
بطلان اج قح بها لربل ا 


۸ ۱ - م ئن اله عر وجل لجل بارس إلا مقيدة يعدم الإضرار . 
نا 


كقوله تعالى  :‏ وَبُعُولتَهُنَ احق بردهن في ذلك اد أرَادُوا 

ظ ِصْلاخًا > وقوله : < وَلَاَنْمْسِكُوهُنَ ضرارا دوا © » وترى 

.)١ ١و7‎ 1 ذلك فی كل الایات التی ذکرناها فیما مضی برقمی‎ eT 

.وقد بينا أن الطلاق والرجعة بإرادة الرحل وحده : عمسلان مستفنيان 
"مرن القواعد العامة » أذنه الله بهما بصفات خاصة » فلا علك منهما 
إلا ما آذن به والشأن هنا فى الرحعة أقوى ء لأن الله سبحانه حعل 
الرحل أحق بها بشرط صریح » وهو إرادة الإصلاح » فإذا تخلف 
الشرط : لم يكن الرجل أحق بردها ء فصار لايملك هذا الحق . وإذا 
كان للمرأة أن تطلب الطلاق للمضارة » فأولى أن يكون فا ا حق فى 
طلب الحكم بابطال الرجعة للمضارة أيضًا وهذا بديهى . 

8- قال ابو بكر بن العربی فی أحكام القرآن ( ج ١‏ ص 78 ) : " قوله 
تعالى : ( إن أَرَادُوا إِصْلاحًا 6 : المعنى : إن قصد بالرحعة إصلاح 
حاله معها ء وإزالة ار بينهما ء لا على وحه الإضرار والقطع 
وا سس بے ا سی سي د م يحل 





1 ہر ا ) ا نا 7ك اء لک د 2 1 0 ۱ (١)‏ 
له . ولا ال هذا أمرا باطنا جعل اللہ تعالى الثلاث عَلمًا عليه 


ولو تحققنا نحن ذلك القصد لطلقنا عليه " . 


- (۸ ادعاء أن هذا آمر باطن رات ات تحعل الثلات علمًا عليه : - ادغاء جرد لأن الطلقة الثالفة 
ها حکم غير حکم الطلقة الرحعية . وقصد الضتارة: 





:1 وقال شارح المقتع.( ج ۲ ص ۲۹۸ ) : " قال الشيخ تقي الدين 
دیق امع ہی مک دن ا جع الا ی ادا لش 
رأمسك بمعروف » فلو طلق إذن ففى تحرعه الروايات . وقال : 
القرآن يدل على أنه لاملكه ء وأنه لو أوقعه بقع كما فو طلق 
للبائن ومن قال : إن الشارع مَك 0 ما حرم عليه : فقد 





ھی ےی 11 


اا 5909 تسد ندال تمہ 
طلقة آخری » وهذا التطليق دليل قوى على القصد إلى المضارة 
بالرحعة وعلى أنه لم يرد بها الإصلاح . وكذلك إذا راجعهاو م 
يعلمها بهذه الرحعة حتى. تخرج من العدة » فان رحعته باطلة » وقد 
بانت منه . قال ابن حزم فى اٹ حلی ( ج ٠١‏ .ص 5؟) : " إنما 
يكون البعل أحق بردها إن أراد إصلاحًا بنص القرآن . ومن كتمها 
لرد بیث لایبلفها :.فلم برد اصلاٌا بلا شک » بل آراد الفساد » 


1 س 
١ ۳ ۰‏ 
فلیس ردا ولارحعة اصلا 


د اد اد 


= الأمور التی بعکن التحقق منها بالات ات وق ذهب الالكية - - الذیس منهم ابن 
العربى - إلى جواز التطلیق من القاضی للمضارة ء فلماذا آمکن التحقق منه لارادة التطلیق ء 
ولم عکن لابطال الرجعة ؟ ! ۱ 
-۸٤-‏ 


المسألة الثاليكة 
وجوب المتعة للمطلقة 


۲ - الآيتان ( ۲۳۹ و ۲۳۷ ) من سورة البقرة تدلان على أن المطلقة قبل 
. الدحول إذا لم يسم ها المهر كان طا المتعة . وإذا می لما المهر كان ها 
صوتوے ( 2٩‏ ) من سورة 7د پ ظاهرها آن الطلق 2 
قبل الدخول ا التعة » ول تقيد بعدم تسمية الهر . فذهب كثير من 
الفقهاء إلى حمل الآية الطلقة على الایتین المقيدتين » فلم يجعلوا المتعة 
للمطلقة قبل الدخول مع تسمية الهر . والآية ( ۲۶۱ ) من 
سورة البقرة عامة فى كل مطلقة : ( وَلِلْمُطَلَقَاتِ متاغ بالْمَعْرُوفِ 
حقا عَلَى الْمُتَقِينَ 6 والآية ( ۲۸ ) من سورة الأحزاب تدل على 
المتعة للمدخول بها :ل( ايها السي فال لأزراجك إلا کس 
ترذن الْحَيَّاةً الدُنيَا وزينتهًا فتَعَاليْنَ أمتفكن وَأَسَرَحْكُنّ سَراخا 
۳- الات فی وجوب التعة للمطلقة الدخول بها ولغیر الدحول بها 
إذا می ها الصداق : حلاف معروف مفصل فى کتب التفسیر 
والفقه . والذي نرضاه ونختاره وجوبها لکل مُطلّقة مُطلقَا إلا التى 
سی مهرها وم یدخل بها , معا بین الایات + واستعمالا لكل آية 
. وهو مذهب الشافعی وقول لأحمد › واختاره 


نصها وموضعها 
ابن تيمية . وانظر الهذب للشیرازی ( ج ۲ ص ۰۷ - ٦۸‏ ) والقنع 
( ج ۲ ص ۱٤۳‏ ) . 
-١ 4‏ وأما ار میا اس ہت التعة لكل مطلقة » على أصل 
مذهبه فى استعمال الطلق فى إطلاقه والمقيد فى موضعه ‏ فالمقيد 
۸۵ 


داحل فی المطلق ولایؤٹر عليٰٰہھعلاہ 
ص ۲۵ - ی( 
ور سے لدعة فيها تعويض لما فات على ال د 
حیاتھا فی كنف الزوج ء ولذلك کانت  :‏ على وع در 
" وعَلَى القتر قَدَرُهُ 4 كالشأن فی الإنفاق ؛ وللحاکم أن ینظر فى 
مال طظروف' الطخلاقٹ نو لال إشناية استعغفال هشنا الق 
الاستثنائى أو وضعه فى موضعه » ولذلك ترى أن الف ة 3 تا تا 
کل تا ليت ۱ سي والتردة ا التطليق 
۱ للاعسار و رغير ذللی 2 ۳ لامتعة لها . 





و 


المسخلة الرابعة ٠‏ 
غدت 2 ة المرتابة 


-٦‏ قال الله تعالی فى الآية ۲۲۸ ) من سورة الیقرة : ( وَالْمطلَفَات 
بر رصن باشیهن فَاكةفُرُوء وليل هن أنا یمن ما خلق ال" 
فی أَرْحَامِهنَ إن كن يُوْمِنَ بال وال الآخِر © وقال سبحانه فی 

لاه ( 4 ) من سورة الطلاق : ( واللائى يسن من المج 5 مسن 
ناکم إن ار" مهن هر واللانى لم جن واولات 
لاخمال جهن يَصَعْنَ حلَهن ومن ان يَجْعَل لَه من آفره 
۱ ےگ 

ا أنه سمل وضع ال را اي 2 
ہیں سر ا رد العلساء من قدیم فى القروء : 
لی و اوس رس کہ و 


A‏ یم یش مها : فمنهن من 
چس ہہ إليهن ن » وهو نادر » ومنهن من یکون 


e ۳‏ : ال آن عدتها ال له ركع ات 
تنتظر حتی تدخل فی السن الذي تیأس فيه من احیض » وحینئذ تعتد 


۲۳ 


بالأشهر أو تحيض قبل ذلك " 27 وفى أحوانها صور كثيرة وخلاف 
فى کل صورة » استوفی ذلك فى بحث قيم متع اپ ای تم رش 
الفيلسوف فی بداية احتهد ( ج ٢‏ ص 7# - ۷۷ ) . 
۹ وكان العمل على مذهب أبي حنيفة فى القضاء » وكان الناس 
مسلمين صادقين يخشون ربهم ويخافون سوء الحساب » وكانوا 
“يتخ رجخون من ال_ممان الخاضة ‏ و کانوا بخافون أن يأكلوا أمواطهم بينهم 
. بالباطل » وکان النساء يتقين الله > ولا یکتمن ما حلق الله فى 
أرحامهن : من حيض أو حمل - فكان الحرج فى العمل بهذا القول 
ظ والتقید به ضعیف الأثر » لأنه فی آفراد قلائل تک و لان 
الکذب والفجور » واستحلوا من مر ما چحرم الله » واحترژا على 
الأمان الكاذية » و کثر e‏ الضلون » وعلموا اللساء آن یکتمن 
ما خلق الله فى أرحامهن ء وأن يدعين انقطاع الحيض + حتى يرهقن 
. الرجال بالطالبة بنفقة العدة إلى أن تدخل فيما يسمونه " سن اليأس " 
إلا فى الشذوذ والندرة ء وعم البلاء وکثرت الشكوى . 
- فرأت وزارة الحقانية أن تعالج الأمر باقتباس الحكم من مذهب 
مالك » فاستصدرت القانون ( رقم ۲۵ لسنة ) لبعض 
المسائل » ومن ضمنها هذه المسألة فى المادة الثالشة منه » واعتبرت 
العدة لغير الرضع بالنسبة للنفقة فقط سنة بیضاء ء فان ادعت الحميض 
فى أثنائها آحرت إلى الحيضة الثانية أو إلى سنة بیضاء » وكذلك 
الحيضة الثالثة . ثم لاتصدق بعد ثلاث سنين . وجعل الحكم فى 
الرضع كذلك بعد انقضاء مدة الرضاع . فما أسرع ما تعلم النساء 


. هذا لفظ ابن رشد فى بداية اجتهد‎ )١( 
—AA-— 


أن احیض ں يأتيهن فى كل سنة مرة » وأن مدة الرضاع سنتان ‏ 
فتأعذ الرضع نفقة عدة مس ينكين وما ذاك الا من سے بت 
رتكا عنام نا ایس 

۱- فعادت الوزارة إلى التماس طرق الإصلاح » واستصدرت القانون 
ررقم ۲۰ لسنة ۱۹۲۹) ومنع فى المادتين ( ۱۷ و ۱۸) منه من 
استحقاق نفقة عدة لمدة تزيد على سنة من تاريخ الطلاق » فما 


أسرع ما تعلم النساء أيضمًا أن الحيض لايأتيهن الا فى كل أشهر 


1 5 نموه 


أربعة أو خمسة مرة واحدة ٠‏ وكان هذا وذاك علاجًا للأمر من جهة 


8 

1 

و 
4 





4 
7 1 7 ۳ : 
خی أ 1128 سنا 5 ات 





09 مر 


0 7 التفقة والحقوة ق نى المالية 0 من جهة هة انقضاء | لعدة فعلا . وهذه جھۃ 


ص ۳ 








ا آتار شرغية امه »ی يمان لد 


ها 0 












۱ 9 9 ارآ و ترك خداية ة الاس وإعلامهم ا شرعه ال 
۱ وشلگ عند 





3 يع ےب 
0 شا 58 rar‏ 


ها 


قال : " وأخرج ابن أبي حاتم من طريق يونس عن الزهري قال : 
الارتياب - والله أعلم - فى المرأة التى تشك فى قعودها عن الولد : 
وفى حيضها : أتحيض أو لا ؟ وتشك فى انقطاع حيضها بعد أن 
كانت تحيض » وتشك فى صغرها : هل بلغت احیض أم لا ؟ 
آوتشك فى حملها : : أبلغت أن تحمل أو لا ؟ - : فما ارتبتم فيه من 
ذلك فالعدة فيه ثلاثة أشه” " 

٤‏ وروی الطبري فى التفسیر ( ج ۲۸ ص ٩۱‏ ) بإسناد صحیح : " عن 
قتادة عن عكرمة قال : إن من الريبة المرأة المستحاضة » والتى 
لایستقیم ها ا ميض > تحيض فى الشهر مرارًا » وفى الأشهر مرة - ١‏ 

فعدتها ثلاثة آشهر . وهو قول قتادة " . وروی نحوه ابن ہے 
و ج ۱۰ ص ۱ ) بإسناد صحيح أيضًا : "عن قتادة عن 
عكرمة قال : إذا كانت تحیض حيضًا ختلفا فإنها ريبة ء عدتها ثلاثة 
أشهر . قال قتادة : تعتد تغتد الستحاضة ثلاثة أشهر”" دور عو اتا 
ا صحیحین عن طاوس وعن حابر بن زيد . وقال الزحاج : 
" العنی : إن ارتبتم فى حیضها ء وقد انقطع عنها اللم » و کانت ما 
يحيض مثلها " نقله عنه آبو حیان سی اسر رع ۸ ص۲۸4 ) 
والآلرسي فی تفسيره ( ج ۹ ص ۹۸ ) . 

۵۰۵ - وقال ابن رشد فى بداية احتهد - بعد أن بين مذهب مالك وتفسيره 
للایة ( ج ٢‏ ص 75 ) - : " وأما إسماعيل وابن بکیر من أصحابه 
فذهبوا إلى أن الريبة ههنا فى الحيض » وأن اليأس فى کلام العرب 
هو ما م یحکم عليه بها یعس منه بالقطع . فطابقوا بتأويل الآية 
مذهبهم الذي هو مذهب مالك » ونعم ما فعلوا ء لأنه إن فهم ههنا 
من اليأس القطع : فقد يجب أن تنتظر الدم وتعتد به » حتى تكون فى 


a‏ یت ھی “يد اليا اق 3 الحا فيا | لايقطع 
یب اتسر جا یں سو س ٠.‏ ثب من فهم مر كك 


بذلك : فقد يجب أن تعتد التی انقطع جمها عن العادة وهی فی سن 
من تحيض » بالأشهر » وهو قياس قول أهل الظاهر ؟ . ثم قال : 
ی e‏ لعف 
فإن المشهور عند مالك أنها تنتظر الیض » ادي أم طال . 
٠‏ ہیں وق لول زاس تفع حيضتها اید )ثم ذكر 
e‏ الجن نوی قرا یح بیج 7 مودت ذهب إلى 
ل اج عدتها يا بالشهوررإذل! حتلطل حتلطي علیها ا للملا کے نه مجلم پیر عادر رأنها فی 
کل جاور قيضي زقبدعول ال الهية جوا : 
رالتا! ووسفاؤم كالتقاعى ةا غالا ہک ملا قعاا نہ نا ری -/ 17م 
۵ دنا يشان !لی لت رامین عيض : 
د اع ع وی " لو 
كانت لاتحيض إلا في ستة أ شھر أر قفا هت وت جاللأشه ر " 
ولنثتسه |« سور ااي # هادا ہن رے ددل|| الل -۸۱. 
للدم یرطخ وف مث چاه لاق اہن که کٹ ر هر وه ای ایض !کا پم ا 


ا کی را مره 6 
ےا مد ورأن؛ غہلذللگ' ناهت تالخد نت 














لقاظریلقہإلا لحمل 
نله + دايز لام ار مو ضاية »: لاهن ار م اظاهی لخ فإ لونلنة. آشتهر كافية 
سا رفي ونور سارت بوعلکن ا نۂ اقشاش الراجنولغ) إلى شنهاطة لللقتات من 
زت هیسور المتضق_فإنى شك اموه د وقد وہ اوہ 
محلل را لطباه الور بهو درطالت كت اميق تکلامهنیأله لایمکن إ 
ربيخ ن فحصم لتمدقع الاسیاداسذ أ يجزما پات یا حیضن:فیاغ:اکل شلهتر أو فى 
أكثر من ذلك > يم ما إذا کان ایض أو لا 
تحیض » وليس ذلك على سیل القطح ابا إلا إذا كانت فى 


NNR‏ اتا قعہاداا نہ ة٤لیئ A‏ ا زا چیه هاا یسيا 55 ١)ها‏ مانب م 








- ۱ج پا 


حیضتھا حين الفحص . وأما الرضاع فالغالب أن ينقطع ا حیض عن 
المرضع تسعة آشهر أو سنة . ۱ 

۸- ولذلك أرى أن تکون عدة المرأة التى تدعی انقطاع ا حیض لغیر حمل 
أو رضاع ثلاثة آشهر ء لأنها مرتابة فی نفسها ء إن كانت صادقة أو 
لأننا نرتاب فی زعمها ذلك » إن كانت غير صادقة . وقوله تعالى : 
ٹر إن ارتبتم 6 يعم كل ريبة فی شأنها » إما منها وإما من غيرها . 
ولو كان ا مراد ريبتها وحدها لكان وجه الکلام : إن ارتابت . ولكن 
الخطاب بلفظ ف إن ارتبتم © يدل على أن المراد : أى ريبة تكون 
فى حاٰا وقوطاء بل هو أظهر فى أن تكون الريبة عند غيرها . 

۹ وأرى أن تكون العدة للمرضع ثلاثة أشهر » تبدأ من اليوم التالى 
لإتمام رضيعها السنة الأولى من عمره . وظاهر بالضرورة أن ذلك إذا 
طلقت قبل إتمامه السنة ء أما إذا طلقت بعد ذلك فان الثلاثة أشهر 
تبدأ من يوم الطلاق . 

۸۰- وهذا الرأى فى ظنى أعدل الآراء وأقريهنا احص الترآن . واستثناء 
المرضع وان لم يكن مفهوما من نص الآية صريحًا فانه مفهوم منها 
دلالة . لأن اشتراط الريبة يؤخحذ منه أن التى لاترتاب فى دعواها 
تأحر حيضها ویغلب علی الظن صدقها : فان ها حکَمّا۔آخر » وهنا 
شأن الرضم ء لأنا نعلم أن أكثر النساء يرتفع حیضهن فى السنة 
الأولى من الرضاع ء أو فى أكثر آشهرها . فتحدید مدة انقطاع 
حیض الرضع بسنة قبل ابتداء عدتها بالأشهر آقرب إلى الصواب 
عندى - انظر تی سپ تت 1 ) حديث محمد سن يحيى . 
E‏ ظ 


AE aa e من قوله ( انظر تر‎ )١( 


0- وعلی كل حال : فإنى أرى أن استثناء المرضع قد يجب الرحوع فيه 
إلى رأى الأطباء العارفين بأمراض النساء وأحوالهن فى الرضاع 
والحيض” وال ما عندهم من الاخضتاء المبنسى على التخارب 
ہس . ثم ہے تک يكير من سی 

ےہ فی ذلك el.‏ - فيما يبدو لنا یٰ0 

۲- +9" عليه العمل فى احا کم لس ضارعا رآ -مطلقا - 
ستة و اجدة a‏ ارجافا للرخال» لان آکفر النساء 
غير صادقات فى زعمهن انقطاع ایض . وإنما یزعمن ذلك إذا 
آردن أكل آموال مطلقیهن بالباطل . وفیه أيضًا ظلم للمرضم . لأنها 
لا بجیٹھا الحیض فی أكثر السنة الاو ی من رضاعها » فهی فى 

0 الغالب صادقة فی خبرها عن انقطاعه . 

۲ - ثم إن الأخذ بهذا الرأى » فى عدة المرتابة والرضع ينع فسا كيرا 
أشاعه بين النساء جمهور من المأذونين » لأنهم عرفوا من مذهب 
أبي حنيفة أن المرأة تصدق فی دعواها انقضاء عدتها بالحيض فى 
ستين يومًا من تاريخ الطلاق - وهذا إن صح فى الواقع » فإنه شاذ 
نادر » ولايبنى الحکم على النادر .. فصاروا لايسألون المطلقات عند 
تزويجهن عن ایض وعادتهن فيه » بل يعدون الأيام عدا ء فإذا أتمت 
الستین یرما عقدوا زواحها بمن تريد ء من غير تحرج ولاخحوف 
من الله » وقد تكون المرأة طلقت فی أول حيضتها وهی لاتحتسب من 
عدتها » وهم لايعبئون . وقد تحققت من ذلك فى حوادث كثيرة › 
وان لم يمكن إثباتها رسفي اه رن تال تین 5ا انس عاقصت إل 
التحقيق معه احتاط لنفسه ء وعلم الزوجین والشهود ما يقولون . 

-٤‏ وا يُعلَمُ یقینا أن أكثر العقود التى تروحت فيها الطلقات بغير 


4 ۳ 


مطلقيهن قبل تمام ثلاثة أث شهر على الطلاق - : عقود باطلة ء لأنها. 
۔وقعت فى العدة . ويجب العمل على الاحتياط لمنعها. وقد حاولت 
فين اکب التى .عملت فیهاءآن أفهم الأذونین حطر هذا العمل » وما 
چرام والإقدام على انت اك جر مات الله و گنت اطا 


ا لیوا e‏ ملعك ای وب یکن 






4 





ا ی زب ہم لدل د ‌عیضا و للعقا نسهمی رية تلق 

سورد فاوط شیا کیا 70 :700 کہ 
سیف از عقر ٹیل کوب مت کت واشعة للشريعة 
ااسلامية . منذ نیف وعشرین ست ل دی ر الأصلية + ومنابعها 
الا :للك نكيب تاد یک یز يه انا سخ الاطلاع على 
۱ ارال انت ا وار ؛ عم لفاك الت اءافى العصور 
اراس بجر ”م یداہ تا من اللاب ١‏ ؛ ولأتقضبت فیها 


فت | ۱ 8 تنا 5 
را رل راید خی برع یی ج بل رظي" رز تب 


ب نا و رار > وان 


رسال و 
ہو سے ۵ 1 1 
ہے سے اغلة د الع هل | را ہلی 5 د مه باع لت م ۱ یلہا 
فق الأب الإسلام e‏ 7 ار ےت 2 نہپ" 
یو فی E‏ , مبه ١‏ بها وسنة مہ > مو د 
سگ مه 8 E‏ ےج یہ لہا پا و لهاي ا لھ ما 0 
مه دا e‏ تع لالع 1 ما ره 9 دز ۱ 
نل 2 پت ان + ا ای و 
5 : ۳ ۵ رخا 8 7۶٦‏ د محر ۳1 1 رف نج 
یہ چو نے ا مس رجا نم ند پان یف 8 نہد ودس , ہت 6 توق ۳ کات 
ور + | ييل 
7 لقال سس :| نامه مر ات ٹا 8 اع لسها لبا 0 ١‏ ب سا ر 


. نا ہا مق له > پیچشال نیہ یا ملد د هسفنا لتا ۰ 


يف ٿ ل ةللا | 1 


۱ ۱ 7 5 
١: 36‏ لهية سس پا رونا اےیععا e‏ 


ج ۹- ۵ ا 


000 اقصاع.. ... 
بالأحكام التى اخترناها 


قى ( نظام الطلاق فى الإسلام 1 


. يجوز الطلاق قبل الدحول فى أى وقت طلقة واحدة‎ -١ 

؟- يجوز الخلع أو الطلاق على مال ء أو المبارأة للمدخول بها وغير الدحول 
بها فى أى وقت طلقة واحدة . 

۳- المدخول بها إذا كانت من ذوات ا حیض و تكن حائلة ؛ یجوز طلاقها 
طلقة واحدة فى طهر لم یمسھا فيه . ظ 

-٤‏ المدحول بها إذا كانت صغيرة لم تحض » أو كبيرة وت ہی وت 
حقيقيًا ؛ جوز طلاقها فى أى وقت طلقة واحدة . 

ه- ا حامل الستبین حملها ؛ يجوز طلاقها فى أى وقت طلقة واحدة . 

5 مااي ہو سے وت 
فیه الا إذا استبان جلها . ۱ ظ 

۷- الطلاق العلق بجمیع صوره وألفاظه لایقع به شىء أصلا . 

۸- الیمین بالطلاق لغو ولایقع به الطلاق . ۱ ۱ 

4 العتدة لایلحتها الطلاق . 

۰ - الطلاق المقترن بعدد لفظًا أو إشارة لایقع به إلا واحدة . 

. لايقع الطلاق إلا بلفظ - أو دليل عليه - قصد به الإنشاء‎ -١ 

۲- لايقع أى طلاق إلا إذا کان بحضرة شاهدى عدل سامعين فاهمين . 

۳- الاخبار بالطلاق والإقرار به لايكون طلاقا » إلا إذا قصد به الإنشاء 


وتحققت شروط صحته حين الاخبار . 


دج 4ه 


-٤‏ إذا احتلف الزوجان فى أن الطلاق كان فى ا حیض ء أو فى النفاس ء 
أو فى طهر مسها فيه ؛ فالقول قرول مدعى الصحة مع ينه . 

۰- لاتصح الرجعة:إلا بالقول - أو.ما يدل عليه - وحضرة شاهدی عدل ‏ 
مت مهن فا همان 3 

نوت الرحمة إذا قصد بها الضارة » ومن ھا نات ہمت 

بت ای + با تیدا 


مامت 





1 6 
ا‎ E e ا‎ 


وم 


والقول 3 مع ینہ رگ یھت 





ف ا التعة كم 3 3 مطلقة. 7 د له ول اما ابچ 2 فی 





ا 
قدم4 وا الد 6 اراستاه ااغیر_ 
ےن تا 
المحاكم الشرعية وطرق الإصلاح التي براها 


وهو مقدم إلى المغفور له الإمام الشيخ محمد عبده مفتي الديار المصرية 
إذ ذاك . وقد أخبرني الوالد حفظه الله أنه قدمه إلى الأستاذ الإمام في أوائل 
سنة٩ ۸٩‏ ۱و کان کت ۲۳ 
مديرية ) » وأن الاستاذ الامام طاف با حاکم ف , الوجه البحري في صیف 
رح بی تی سب وی شود 
عصر في شوال سنۃ۱۳۱۷( ۱۹۰۰ ) وقد ذكرت ذلك في كتابي ( نظام 
الطلاق في الإسلام ) ۰ ثم سألت الأستاذ الشيخ محمد أمين قراعة عضو 
ا حکمة العليا الشرعية فأحبرني عثل هذا الخبر وهو يعلمه عن يقين » وأخبرني 
أيضا أنه بعد أن قدم والدي هذا التقرير للأستاذ الامام رشحه ليكون قاضيا 
لقضاة السودان وعين في هذه الوظيفه فعلا . ووالدي هو أول من عين قاضيا 
لقضاة السودان وقد وضع أسس النظام للقضاء الشرعي هناك على ضوء هذه 
الآراء التي ذكرها ني تقریرہ ولايزال العمل جاريا عليها إلى الآن » ثم خلفه 
في هذا النصب خالي الشيخ محمد هارون الفتش با حاکے الشرعیة عصر 


0 رصن ۸) . 
۷ - 





بدا ا رخا . ثم خلفه الأستاذ الا کم لانا الشیخ محمد مصطفى المراغي 
شيخ الحامع الأزهر حالا غ وق کت 0 الشيخ محمد آمین قراعة 
ثم الأستاذ ات سان ن لحارم ظ 
وهذه النسخة - هي مسودة ة اف و وهي , کلها بخط مولاضا الوالد 
حفظه لله . 
آحمد عمد شاک 
القاضي بمححكمة مصر الشرعية 


او دی القعدة ۱۳۰۶ 
۰ يقاير. ٣۹۳٣‏ 


اد جا e‏ 


26ن 





وآ ا .7-۰ 

تھی رر تاه الا ا مدا ا 

ن المريض ليجد من الألم ما لایستطیع الصبر على احتماله ولاتقو 

اه على مقاومته » فيلجأ إلى الت 
آلامه وقديم سقامه » ویشرح له مرضه من بدايته لنهايته » ویاخذ بيده 
فیضعها حیث ايكون الا یتنقل بها من اليمين إلى الشمال > ومن الشمال 
إلى اليمين » ولایزال يمده عشاهداته في مرضه » وآطواره في سقمه » وما 
یعتوره في ليله ونهاره. ونومه ویقظته » وطعامه وشرابه » وسکونه وحر کته » 
نار اط مان لصف اف قان حح حتاف اة 
في طريق علاحه ودوائه» فان وظیفة المريض أن یخبر مما یس ويرى » وأين 
يحد الم من بدنه » ووظيفة الطبیب أن يعلم الأسباب والمسببات .والعلل 
والمعلولات ء وعارض الألم من أين عرض ؛ فرب مريض يجد ألما في قدمه 
وسبب مرضه في رأسه » فلا يداويه من حيث يجد الألم ؛ ولكن من حيث 
لايحتسب . وذلك مثل هو با حاکم الشرعية أشبه » وبدائها ألصق › 
وعوظفیها اعلق . فان تقدست ]إل مولاي الاسادمااسىے فیها من 
الالام » ووحدت من الخلل في النظام » وسوء الادارة من ا حکام » فذلك ما 
وجد الریض من نفسه » وأحس به من حسمه فأفضی بے إلى الطبيب يروم 
لدواء ء لیتخلص من الداء » ویصف ما عرض » لینجو من الرض ‏ وذلك 


تا 


جو و ۶یو سو ار .و دشخیصه ) 


معا الشر يعة » ازه سمیع الدعاء . 


ERE 


ےر ا 


الكلام على لاتحة المحاکمر الشرعية 
ا 


منعت هذه المادة ماع دعوى الإقرار أثناء الخصومة ء إذا كان صدوره 
عند غير القاضي مطلقا » وينبغي أن يستثنى من ذلك النع ما :اذا كان بید 
مدعي الاقرار من ا حجج ما یدفع الريبة في دعواه » كما إذا کتب الدعی 
عليه کتابا ولو إلى غير الدعي » تضمن ذلك الاقرار » و کان خالیا من شبهة 
التروير . 


ماع ۰ 


سے ی ی الوقف ء أ او الاقرار بے ء أو 
استبداله » و الادخال والاعراج وما شاکل ذلك ؛ إلا إذا صدر به اشهاد 
شرعي من يملكه , » على يد حاکم شرعي › أو مأذون ».و كان مقیبدا بدفاتر 
إحدى ا حاکم الشرعية ء ومع ما يي تلك الشروط من التضییق وا حرج ؛ 
فانها لاتقوم حجة إلا إذا حلت من تهمة التزویر والکذب ‏ لحواز أن یکون 
الشهد بشیء من ذلك آمام ا حاکم الشرعي ؛ لاعلك الاشهاد به » وإغا فعل 
E‏ > فلو زيد على هذه المادة العبارة الاتية : ( أو تحرر 
بذلك صك بخط المشهد أو إمضائه أو ختمه » وكان مع ذلك خاليا من 
شبهة التزوير ).لكان أقرب إلى المقصود » فرب مشهد بشىء من.ذلك أشهد 
به في مرض موته » حيث لا يستطاع استيفاء الشروط سالفة الذ کر ء أو 
كان لايرى وحوب ذلك عليه في تصرفاته الشخصية » أو كان له من الوانم 


ولا 


المادية أ ر الأدبية » فا حال .بيه زبين 


س 





om rh ly 
مات تقاسم ورثته وقفه اعتمادا ای نک 0 و‎ 

من :أقاته ناظرا عليه أن بخاضم أحدا متهم »ولش بيده من مجه الایقاف 
زلا تلك الحجة السجلة با حکمة التلطة ‏ وهنه الاده أستقطتها عن درحة 
از سس سی بس ہش لك الطلق 


عاجنته علیه هه ٠١‏ المادة : 


۱ ١ مادة‎ 


یستفاد من هئه الادء آن دعوی ear:‏ الطلاق بعد الوت لاتسمع 
إلا إذا كانت مویدة بأوراق خالية من شبهة التصنع » ولاشك آن الغزض من 
وضعها سد آبواب التزویر آمام من جرا على أن یلتصق بذی نعفة تر کها 
لوزن طمعا فلی أن یکنون واحدا متهم والاعذ غلی آندي النفوسش 
التکالبة على :أك أموال التاس بالباطل ‏ إذا استعائت عا- آوتیت من بسطة 
لمال والحاہ على حرمان آرملة من فضلة نعمة » كانت فیها ضاحبة الکلهة 
الأخيرة. والتصر ات طلطلق لطلق.ولكن كيرا من القضاة قد اعم بظاهر هذه المادة ؛ 
فمنع المر أة؛ مث دعواها الزوتكيسة بعد“ رفا زوجها وحرهها من يراشا 
استاقت آمامها إلى جلس القضاء سیب و الدارج والر ۳ من ٠‏ لادها 
مناز ع > بعد ما ضدمتها این بفقد ۳۷ الشفوق 0 رات ۰ بیتها 


۷ ۴ نہ 


وعلی فراشها ء وعزاها فيه العدو والصديق > وذلك کثبر الوقو 
الشرعية » لاتكاد تخلو حکمة من التلطخ بوصمته . 

وبعد فهذه المواد والادة التی تليها + دلت بصریح العبارة على متبع 
ماع الدعوی » وقد ظن كثير من القضاة أن ذلك ععنی التقرير برفض 
الدعوى عجرد صدورها من المدعي » ومن البين أنه. ليس کذلك ٤‏ یوان :أن 
یفترق الدعی عليه ما ادعي به عليه من الإقرار والوقف والادخال والاخراج 


والزوحية والطلاق والوصية مثلا . 


عق ا حا کم 


وی 6 3 


مواد ۳۷ و۳۸ و۳۹ ود . 

هذه الواد آباحت للقاضی مناقشة الشاهد في شهادته للتثبت من 

صحتها » ولمعرفة درحة حة الوثوق بها واباحت للمشهود عليه أن يبين 
للقاضي ما يخل بشهادة الشاهد شرعا > فظن كثير من القضا ة أن.مناقشة 
الشاهد فيما شهد به من خصائص القضاة » لايشاركهم فيها غيرهم » جتى 
لو أراد المشهود عليه أن يوجه إلى الشاهد أسعلة رعا استبان-منهبا أن تلك 
الشهادة ليست من الثقة عکان . أو أنها ملفقة مزورة ء لايجيبونه لذلك » 
وقصروا وظيفة المشهود عليه على الطعن في عدالة الشاهد بأنه تارك 
للصلاة » أو أنه موحر علی شهادته بشكل يتعسر بل يتعذر إثباته ء فتذهب 
ا حقوق فريسة شاهد اس ستطاع اق مال نا اقنع اتید لی ا امار 
الكاذبة والأحاديث اللفقة ء والعقل الصحيح يشهد بأن حبرة الشهود عليه 
بالظروف التی استلزمها الشهود به وبالوقائع القتضی الاستشهاد علیها. | کر 
من خبرته بشخصیات الشاهد وخبيئته في نفسه ء بل رعا لم یتعارفا بالذات 


ا 


قبل أد سس وی سس ری تكليفه من الطاعن ما لا 
يعلم » كما أن القاضي لا علسم له بکلا الآ ٤‏ إلا بالاستمداد مسن 
معلو مات الشهود عليه فیعلم صدق الشاهد وا 
٠ ٠‏ وفيه بعد هذا ابلاغ للمشهود عليه لأقصى حجتة فلا حد بعد ذلك 
مطعنا قي القضاء » ولاسبیلا إلى الطعن في القضاة . 
وقد وقع هذا الامر ببعض احاکم الشرعية » حیث تقترر آنه لا تحق 
للمشهود علیه قق مناقشه الشاهد ‏ وآن افير القساضىي منه أسعلة “يريد أن 
یو جهها یل الشاهد ‏ واستأنف هذا رو احکمة العلیا بحکم أصدرته 


ا 


1 9 ر 4 
هضاذة ۸۶ 


اعتبر فی هذه الادة مبدأ الیعاد ا حدد لقبول الدفخ في الأحكام من يوم 
صدورها ء والواحب أن یعتبر من تاريخ إعلانها بسراز أن لايتمكن المحكوم 
عليه من الاطلاع على أسباب الحكو»ء إلا بعد مضي الیعاد المحدد لقبول 
الدفع » وكثيرًا ما يتوقف طعنه في الحكم على العلم بأسبابه المبني علیها 
ولیس من الانصاف أن يكلف باستحراج صورة ذلك الحكم برسوم من 
عنده هو ي غنی عن تحملها بل رما كان احکوم له لم يدنع الرسم اقزر 
على دعواه » فیضطر ا حکوم عليه أن یدفع کل الرسوم الطلوبة حتی 
يمكنه الاظلاع على أسباب لمکم فیهتا , ذلك تکلیف لا ترجبه الغذالة 
ل 





ےپ دا 


ماد ۱۷ 


ظ امتنع بهذه المادة قول الدفع في الأحكاء الصادرة م من 57 سیوہ 
والعريش والقصير والواحات الثلاث » ولعل ذلك لبعد | الجهة عن مقر اٹحلس 
الشرعي ء ولكن هذا لايصلح أن يكون سببا لتنفيذ أحكام رعا كانت بينة 
البطلان . ؛ فلو استحسن أن برقع الدفع في تلك الأحكام إلى ا كاي 
الشرعية > فإن رأوا من صورة الدعوی واشکم أن ن الحكم غير صحيح قرروا 
e‏ به إلى القاضی الذي أصدره لتعاد الدعوى انیا . ويحكم 
فيها ء وإن كان الحكم صحیحًا والدفع مقبولاً قرو قبول الدفع وأعيد 

الأوراق إلى حكمتها لتسمع لدفع وتحکم بر ان شک میت 
راشع غیر مقبول قرروا رفضه ء وصار الحكم نهائيا ء لكان أقرب إلى 
لقصود واول إل العدالة ` ا 


الکلام من الاعدار 


إن ا ظ قة الت حعلت قاعدة للعمل في الإعذار هي أنه عند تخلف 
ی الحضور إلى احكمة في الملسة احددة لسماع الدعوی عليه 
يكلف اليعي باعذاره ‏ ول باتداب مأذون بل ؛ أو عضر من احکمة : 
و أي شخخص كان ليتوجه إلى محل إقامة المدعى عليه وينادي على ٦۷‏ سس 
إن لم تحضر في يوم كذا إلى محكمة كذا لسماع الدعوى المقامة عليه تن فاق 
نصب القاضي وكيلاً عنه » ومع الدعوى في وجهه . يفعل ذلك ثلاثة أياء 


۵ امير ا بذلك حضرا خاي ذا كان يوم 


دهم ۾ مت 


ا حلسة حضر ذلك الرجل المنتدب والشاهدان المذكوران وأثبت فعلته بين 
يدي القاضي بشهادة شاهدیه » وقدم ی اححضر الذي و 
فيقيم الفاضي وكيلاً عن الغائب يسمع الدعوى في وجهه بعد إثبات كل 
ذلك بطة المواد الشرعية . 

وقد أريد بالعمل على هذه الطريقة آن يكون القضاء على الغا 
منطبقا على المدون بکتب الفرو ع و مت يت وان تب 
كلمات الفقهاء في هذا الوضوع يرى أ ن الإعذار بهنه سے ہی تھا 
لعتفي في داره بحيث يتعذر إحضاره إلى بحلس القناضي ‏ أما المتنع عن 
الحضور لغير عذر فيجبر إجبارًا > ويعذر على الامتناع عا يليق به » والغائب 

عن البلد يتزبص إلى حين حضوره . ولکن ا حاکم لشرعية قد اعتبرت ذلك 
امرا عامًا فاعذرت کل متحلف عن حضور ؛ ولو لم يكن مختفيًا حتی 
اثریض و ےھر ان رح عص ا عع نان کته لا 

کو خان القضاء وسماع البعبوئي؛في وجهه أي مانع من 

ار القبولة » فان تک ددع قرف الوقتية قد قضت بعدم الاجبار على 
الحضور إلى بجلس القضاء في ال خاک تما نٹ ا حاکمات البدنية ء فتلك 
لظروف بعينها تقضي أن يتوسع أي الأمر جو تہ المناداة 
على داره أو حانوته بذلك اكتفاء بإعلامه بالدعری ويرم الجلسة » ولقد 
روعي هذا ! الترسع في وت الاو لج حتی اکتفی ی بتسلیمه نادم المدعى عليه 
yy‏ لبلد ونحوهم ء واتبع ذلك في الإعذار ات أيضًا ء فهلا 
استغین عن هذه الناداة والاشهاد بها عن محاضرها . ۱ 
۱ وما کانت تناد نک التفي في داره خیت لا 


وت 


و حر 


یستطا ع ا حدیث معه والقبض عليه لاحضاره مجلس ا حکم » أما الآن وقد 
بحاوزت ا حریة الشخصية حدهنا.من العا مء حتی آن الرجل ليقف أمام 
القاضي يوم الجلسة »-حتى إذا شرع المدعي في إقامة دعواه.عليه تسلل من 

بين الحجموع وأوماً: إلى القاضي أن يعتبرواغائييبا وکلم عليه في .غيبته:فملا 
خيص عن القول بكفاية الاعلان ؛ وَذلك من الاختلافات الس یفتضیها 
العصر والزمان لااحجة والبرهان . 


إقامة الوکیل عن الغائب _ 

م آحد.ي کتب اتفية نما يتغلق باقامة ال وکیل عن الغائب أجميع ولا 
آوفی ولا آکثر فائدة من قول صاحب جامع الفضولین ما نصه : .و اقول قد 
اضطریت آراژهم و بيانهم في مسائل ال حکم على الغائب وله ء و بصف 
وم ینقل عنهم أصل قوي ظاهر تنببي عليه الفروع بلا اضطراب ولا 
إشكال ».فالظاهر عندي أن يتأمل في. الوقائع ویلاحظ ال رج والضرورات 
فیفتی بحسبها جوازا وفسادا ...۰ ".إلى آن قال : " ففی مثل هذه الواضع لو 
برهن على الغائب بحيث اطمأن قلب القاضي وغلب على ظنه أنه بحق 
لاتروير ولاحيلة فيه » فینبغی أن یحکم على الغائب وله و کذا ينبغتي 
للمفتى أن يفتى بجوازه دفعا للحرج والضرورات » وصيانة للحقوق عن 
الضياع» مع أنه مجتهد فيه » ذهب إلى جوازه الشافعي ومالك وأجمد بن 
حنبل وفيه روايتان عن أصحابنا» والأحوط أن ينصب عن الغائب و كيل 
يعرف أنه يراعي جانب الغائب » ولايفرط في حقه فينصب الأولى له ثم 
الأولى واه أعلم " انتهی 


/اء 1¬ 


ومن أجل .هنذا ذكر ف مادة ( ٠‏ ۷ ) من اللائحة أن القاضي یقیم 
وکیلا عن الغائب يعلم أنه يحافظ على حقوقه ء ولکن من نظر إلى الحقيقة 
وما درج عليه قضاة هذا الزمان لايستريب في أن اشتراط امحافظة على حقوق 
الغائب انھا وضع في اللائحة عويب غا اقول ودر 3 للر ماد ق اعون الات 
فانهم لم يحعلوا لذلك ال وكيل عملا إلا أنه ینکر الدعوة لتقام البينة في وجهنه 
ویحکم عليه » وتلك وظيفة تؤديها الحيوانات العجم والحمادات الصم ء فان 
عدم الإحابة نوع من تکار رنہ 2 را سكوتيًا » وأكمل ما يكون هذا 
النوع من الإنكار في حر نات وا اچاد ا فان سار الغرض إقامة البينة بعد 
آلدعو و للحكم بهاء فأي باعث لاقامة الوتكيل ؟.وأي معني لاشتزاط 
احافطة على حقوق الغائب ؟. إذا کان قصاری عمل ذلك ال وكيل آن. یکون 
منكرًا ء وهل في الانکار ما یسمی محافظة على الحقوق في عرف العقلاء ؟ء 
زهل ی و حتی یکون الانکار احتفاظا ؟. 
ذا كانت اللائحة قد جعلت للمحکوم .عليه الغائب.حق المعارضة:قْ 
"۳ وحق الدفع ایض ؛ في مانع يمنع من مماع الدعوی ا ٤‏ 
غیبته بلا إقامة وكيل عنه بلا فائدة من إقامته إلا التطویل فى العمل والتز 
لا یلزم من الصروفات » ولیس هذا عبتدع لا أصل له فى التصوص الفقهية 
بل عبارة الفصولين السابقة تر شد الیه حیثقال۔ء“ والأحوط ...إلى آخره ,ع 
وفى معین ا لحکام : " ولو ادعي على غائب:«شيئاءليس للقماضئ: أن «ینصتب ‏ 
إعبة و کیلا » ولو قضى على الغائب بلا خصيم عنه.. ففی نفاذ حكمه 
روایتان من فتاوی ظهير الدين " » وقال فی الفتاوی الصغری : والفتوی 
على نفاذه قريب منه ما فى جامع الفصولین والانقروية والحانية والدر الختار 





پل اف 


فلا باس من العمل به وقد اتنا الضرورة إليه' باب 0ف النصتوص 


العامة ابن عغابدین :۶ عا أظال ره ب تا نا 


الوكيل ء عن القفائب ٠‏ 4 مصروقاته 


قضت مادة (۷۰) من اللاتحذ أن القاضی یقیم وکیلا غ الغاقت 
یعلم أنه یحافظ على حقوقه » ومن البين أن ذلك الو کیل لما يحون مقتذرا 
على المحاقظة على حقوق الغالب إذا كان من أهل الدراية بطرق الراقعات 
الشرعية وهم طائفة ا حامین ؛ وهؤلاء قد اتخذوا تلك الصناعة من حياتهم 
العاشية ‏ فلیس من الحائز أن یکلفسوا باللفاع عن الغائب لا فی مقابلة 
شی ء ۰ وبعض "الصا | O‏ ار و 
الصاریف اللازمة لل وكيل تکون على الدعي » ولکن من للمحا کم الشسرعية 
بو كيل كلما دعي إلى حضور حلسة من احلسات يذهب إلى باب خصیمه 
ليشأله تمر فضلة نعشته اسر عز به ال کنر أو الضتکه خلت ففرشها نت 
لیحاصمه ویحاحجه أمام القضاء ؛ و رعا اقتضى واجب الدفاع أ ن يطعن لي 
أعماله بالتزوير » وهل ثم موضع للثقة به إذا كان شأنه هكذا ؟ أم هل 
يضاف إلى تكليفه بالدفا ع عن الغائب أن یصرف من ماله على قضية رعا 
٣۶‏ و 82 
واحا کم عية لاتقضي إلا بالمدعي ولاتقصل ف اف الرسمية وغیرها 
إذا لابد من تکلیف الدعي بوضع مبلغ ان حموانة احکمة یکون تحت 
تصرف القاضی للصرف منه في هذا السبیل ونحوه من من آنواع | الاعلانات التي 
قد تستلزمها الدعوی ‏ ولابد من تقدیر أحرة للوکیل فی مقابلة عمله على 


سج ان 


احکوم عليه » كما لابد من النظر فى أمر جمیع المصاريف التى استلزمتھا 
الدعوى » فان الغفلة عنها من ضروب الخلل في الأعمال » وقد فعل ذلك 
التقدمون من فقهاء الحنفية .ما يلائم عوائدهم وزمانهم » قال في 
معين الحكام نا ند أن "بیان ما يقد رمن الأخر للو کلاء في كل جلسة 
حضروها وللمحضرين في كل طلب جرجوا إلبه مع احتلافه باختلاف 
اللسافات وتفارته | ما نصه : " قال في شرح السرحسي لأدب 
القاضي :القاضي إذا بعث للمدعى عليه بعلامة فعرضت عليه فامتنع وأشهد 
عليه الدعي على ذلك وثبت ذلك عنده » فإنه ييعث یه ثانيا ويكون مونة 
الرحالة على المدعى عليه » ولايكون على الدعي شىء بعد ذلك . قال جحد 
الأئمه الترجهاني : فالحاصل أن مؤنة الرحالة على المدعي في الابتداء فإذا امتنع 
فعلى المدعى عليه وكأن هذا استحسان مال إليه.للزجر .فان القياس أن يكون 
على المدعي في اخالین 0 النفع 7 ق وت ۔ انتھی فان كان 
إعنات الدعی عليه في زمانهم لايفتضي ارکثر من هده لون ‏ أما الآن فلو 
أراد المدعى عليه أن يذهب بکل ما يطالبه به المدعي لا اعجزه ذلبك حتی 
لو حكم له بعد هذا فلا يكون مستفیدًا بذلك الحكم شيعا .فلا مراء في إلزام 
الدعی عليه بكل ما جر إليه إعناته » عملا بالاستحسان الذي مال إليه ف 
شرح السرحسي » ليكون أقوى في الزجر وأبلغ . وفوق هذا فان کثیرا من 
ا حاکم الشرعية لاتحد آمامها من يصلح لان يقام وكيلا عن الغائب ‏ 
مستکملا للصفات التي يستلزمها اقتداره على اف على حقوق الغائب ؛ 


كما شرطوا . 


۱۰ 


الطريق لمسنون للإعلان في انح ناكم میم أن يرسل الطلب 

إلى جهة الإدارة » وعليها | إيصاله إلى راز وج ہو ۰۰۰ 
و كيرا تما آتعود الطلبات ال ل احا کم ایر ف اعلان: ہا و باعلان تیر م سل 1 على 
القانون ؛ هل عمال الادارة.عا تستو جبه اللائحة في طريقة الاعلان » فاذا 
كان اليوم ا حدد للجلسة کلف المدعبى إعادة الاعلان .عصاریف من ماله 
لاذنب له في محملھا » يخطى رجال الادارة في عملهم » ویعاقب المدعى علسى 
حطئهم ؛ ذلك ما لايوحد في قانون أمة من الأمم » ولماذا يكون. هذا الخلظط 
في العمل ! ولاتنشيع نظاره الحقانية في كل محكمة شرعية قلما للشحضرين > 
یکون ام ار الع ود والاء عذا نس وو وما يشا كيل 
مب ا زپ سای ارك ذلك من غبو أن 
يها ل الالية شيئا من مصروفاته > وذلك بأن سس ۱ الإعلانات 

تقتضیه احهمة من المحكوم عليه بعد الحكم ہ وإذا كان الدعي موسرا دفع 
مبلغا معينا على سبيل الأمانة بخزینة امحكمة للصرف منه في هذا | السبیل ء 

فا حکمة التي يرفع إليها في الشهر مائة قضية مثلا ؛ عکنها أن تتحصل على 


الف قرش شهريا من رسوم م إعلان N‏ الأحكا وپ 








يقومون بأمر الإعلان حق القيام . وليس من وي هذا ١‏ العمل نظام 


ڪاڪ 


محكمة محكمة ء وما يفي بحاحة كل وإجدة من امحضرین »وین كان ظاهر 
هذا ars o‏ رحمة بھم 


خوهوا حاب الطلبات عن حدود وظانفهم ` 
لد رایت باحدی احاکم آن كاتب الطلبات لایسمح باستخراج طلب 
ولاإعذار لتحلف عن الحضور إلا إذا حضر الطالب بنفسه ‏ أو وکیل عنه 
بيده ت وكيل رمي مسجل بإحدى ا حاکم الشرعية ؛ فهل بلغ من قدر کتاب 
الطلبات آن. ینازعوا القضاة وظائفهم ؛ من تبات الشحصیات والتو کیلات 


الرسمية وغیرها ؟! . 


قد اعتادت ا ح اکم الشرعية على على أن تملا مضابطها وسجلاتها بحديث 
جج اھر تی ورس اھر و ول 
النداعین معروًا للقاضي . نعم | ۳ لنداعیان معلومين له كان أبعد عن 
تهمة التزوير » ولكن الأمر اض فور اه : أن تحرد مضابط الأحكام 
E‏ الحديث الذي لاحاجة إليه في التقاضي ۱ 





ضيط القضایا حال انعقاد الجلسۂ 
نت ات اح اکم الشرعية ولائحة الاحراءات بن به 
سا أن ھت کا اگل رفا الا کل کت 


۳۱ نو 


وحرفا بحزضریوںعا استغرق ضبط دعوی الدعي, کل الوقت المکن لتظر 
a‏ مطولة ؛ فیضبمالوقییت سیدی ؛ وتتعطسل 
الأشغال » ویصبح اعضاء ا الس وق هذه الحالة کأنهم حشب مسيدة اذ 
لاحل للتفكر ولاموضع للنظر » فلو استغني عن ذلك بان یقدم الدعي 
دعواه في ورقة یتلوها في هيعة اجلس » ثم عضيها وعضي علیها خصمه 
وأعضاء خلس ؛ لأغنى ذلك عن ضبطها بالكلية » وكذلك یفعل المد 
عليه » والکاتب یضبط ملحص الدعوی وا حواب بغاية الإيجاز . ۳9 
على هذا الوجه بعيد عن : تهمة التغيير والتبديل في الدعوی ؛ فلو استطا 
طدعي لخر دعواه لاعجزه أن یوافقه فقه المدعى عليه » وأن يفعل ذلك أعضا 
ال الشرعي ‏ وف ذلك من ماد امل رونت غاز ال 
ماخر غني عن البیان 


التحقيق گی القضايا 


رکا پیا ا حا کم آن یدعی على ناظ ر وقف أنه نحان نالو 
وآجر بأقل من أحر الثل » واستهلك ريع الوقف في حاصة نفسه ء واقتلع 
أشجاره وباعها ؛ شا نحنو ذلتك کنا فذا سل الناظر عن نهنته 
الدعوی آنکرها بالكلية » فیوتی بشاهدین یقولان مثل مقالة آلدعي ء لا 
یختلفان في کلمة ولایفترقان في عبارة ؛ فیحکم على الناظر عا شهدا . ولعل 
الكشف عن الحقيقة في مثل هذه الحادئة تاج إلى كثير بحث يتين مده احق 
من المبطل “قلواحتير اعد اعضاء الخلسة اقيق تنك آلدعاوی إلى أت تصیر 
القضية بينة الوضوح بعيدة عن الاشتکال ؛ لكان آقسرب ال الغتدل 


۱ 


14 


و الانصاف ‏ و أبعد عن تهمة الاختلاق والکذب » ولاستطاع القضاة أن 
يصبخ ف أيديهم من اعترافات المتذاغيين بأنفسهم ما يقوم حجنة في الدعوى 
ومرجعا غنك التجاحد یأمنون به الخطأ ي إحراء الأحكام الشرعية والشغب 
في الرافعات من غير طائل ولاحدوی » ول ذلك yS‏ 
اشکام یز یقلت رشن لمضية زذا کانت م5 فیکشف عس 
حقیفتها في الباطن ء ويستعين بذلك على الوصول إلى الحق " . وقال في 
ری ا ایت أنه يجب على القاضي إذا حضر عنده الخصمان أن 

يسأل لمدعي عن دعواہ » ویفھمھا عنه ؛ فإن كانت دعری لامجب فيها على 
الدعی عليه حق » أعلمه بذلك » وم يسأل المدعى عليه عن شيء ؛ وأمرهما 
با خروج عنه . وإن نقص من دعواہ ما فيه يبان مطلبه » سی سیف سح 
اتی باشکال أمره ببيانه ؛ فإذا صحت الدعوى 7 المطلوب عنها ؛ فإن أقر 
أو أنكر نظر في ذلك :وان أبهم حؤابه أمره بتفسيره حتى يرتفع الإشكال 
عنه ... " إلى آخر ما قاله . هكذا كان السلف رمھے اللہ تو تق 





الأقضية . تحريًا للحق وإصاية للعدل ؛ لا ما عليه القضاة الیوم مین تب 
الاستفسار في الدعوى والحواب حشية الريبة » ومخافة التهمة > فوقعوا فيما 


هر شر ما يخافون ویحدرون . 


۱ .ام الآن في اک 7 أن المرأة إذا تقدمت 1 لقاضي تطالب 
زرجها بالانفاق علیها ؛ کلفت طلبه » وحددت إجدى الجلسات لنظر 
دعواها . فان لم یحضر زوجها يوم احلسة کلفت إعذاره » و أقیم عنه 

4 و 


وكيل ء وقضي بالنفقة عليه لي غيبته . 

ركم يلزمها من الصروفات في الأبم العديدة لني يعم فیھا ذلك العمل 
ہیں على رس یں ا یو مت 
لا تد من بحسن ن إليها في تلك المدة ما تستمد منه حياتها ال لنفيسة ء وعيشتها 
لبئيسة ‏ أن أن من الستحسن في مشل هذه ا حالة أن لا تكلف الا 
ااعذار سار کسی بالطلب الالال ؛ فان حضر رال قرر القاضي 
النفقة عليه ۳1 بالحكم الصادر فيها وذلك لامنعه من حق المعارضة 
ا احددة هما 4 كو آن له في كل وقت أن يطلب تنقيص 
مقدار النفقة ء إن كان لايستطيع القيام بها ء وني ذلك من الزجر للأزواج 
اا ر ا کر ن ارجام ا وت 
3 , ال حضور للمحكمة إلا قصد إلحاق الضرر بزوجته ء وتكليفها ما لا تطيق 

من الانتظار مع علمه يحاجتها | لى القوت الضروري 


التوكيلات لحجج المسجلة ‏ 

ما بال القضاة الشرعيين لايعبأون بإعلام. یتضمن تون التو كيل من 
ال وکل لوكيله لدی قاض شرعي ويشتمل على أسماء شهود ذلك ال وکیل ؛ 
رهم يعلمون أن احتمال التزوير فيه لايكاد بخطر على البال » لوحود القرائن 
الكثيرة الدالة على صدقه ء فحتم القاضي وإمضاؤه وخدم ا حکمة وإمضاء 
الکاتب نار رب وکاتب الضبط و کاتب السجل وفرة الضبط تر سيد 
والعلامة الدالة على تورید رمه ؛ کل ذلك مما يوحب القطع بصحته ؛ 
راید ع بحالا للربية فيه . ومع هذا كله إذا قدمه الو کیا ل إلى القاضي لیستند 


۱۵ 8 سب 


به على دعواه التوكيل ؛ أوعز القاضي الیه بأن تی تشتاهدین یشنهدان له 
عضمونه ليحكم به وله يعلم وهذا الوكيل و شهوده و القاضي نفسه أن 
هؤلاء الشهود كذبة لایعلمون بهذا التوكيل ‏ وم یشہدوا صدوره ‏ وم 
کت وب صيغته ! فان كان الغرض أن يحناط القاضی ختى يعله 
نت ن الوکیل صادق في دعواہ الوكالة » حفظا لحقوق ال وکل 
ا أن تعبت بها أيذء ی التلصصین فی ی 51ت شر 
للموكل الغائب أن يكون التعويل على ت وكيل صدر عن يد قاض شرعي ؛ 
7 را ا آقدر الوكيل على إرضائهما بقليل من الما 
ليشهدا له بالت وکیل تی ذا عدلهما لقاضی رولا ازیدك علما بحذيت 
التركية والتعديل فى المحآكم قرو رس کو نی 
للموكل سبیل إلى الطعن فى شهادتهما بعد الحكم بها ) حلاف ما إذا اعتمد 
یت علی اعلام طرق صدر علی ید قاض شرعی بالت و کیل 
E‏ دعراه ه الو کال کان لامو كل أن يطعن في ذلك الإعلام 
بالتزوير ۰ حتی إذا تحقق ترویره عوقب الو كيل وشاهداه ه على ما فعلا » وم 
یلحق ذلك الوکل ضرر في ماله . وبهذه الطريقة تقل ا حرأة على الترویر في 
التو کیلات ‏ بخلافه غلی الطريقة التبعة . وهذا لا عنع الدعی علیه من 
العارضة ي الث وكيل ٴء لا عى إنكاره لاقامة البينة عليه كما هو جار الآن 4 
بل ععنی دعوى التزوير فيه » وبغير هذا لا يقبل فيه الطعن بوجے من 
الوجحوه» وهكذا يكون العمل في كل حجة مسجلة ياحدى | اا كسم 
الشرعية ء أو غيرها من ابلهات الي اتخذتها الحكومة لصيانة الحقوق » 
وابتلي الناس بالانکباب علیها والزدد على اعتابها لا وحدوه فیها من 
۱٩‏ 


۱ 


السهولة في العمل على حلاف ما عليه احا کم الشرعية . و إذا كانت احاکم 
الشرعية لا تعدبر ما يصدر علی آيدي القضاة الشرعیین من الاعلامات 
وا حجج السجلة ولا تعيره شيعا من الثقة ؛ فلماذ تغرر بالناس ء وتقبل بات 
لاشهادات.عضابطها وسجلاتها ‏ وم لا توصد أبوابها ی وجوه اصحاب 
الأشغال نحتی لا یقعوا في شراکها ‏ ویٹبتوا عملهم لديها. حتسی إذا کان 
يوم الخاجة إلى الاحتجاح به آعرضوا عنه » وقالوا : إما أن تقام البينة عليه 
إلا اعتبرنتاه مس لغمو اطديعف : وإذا کان-ما"یصدر علبی ايدي القضاه 
الشرعیین لا قیمه له عند التقاضی ؛ فأي باعث على الاحتیاطات التي يبالغ 
القضاة في اتخاذها عند إرادة أخذ الإشهاد بت وکیل أو بیع أو رھ أو نجوه ع 
وعلی م ضریت ین ہی تتقاضاها ا حاكم الشرعية من أرباب 
الاشغال ق مقابلة (ثبات تصرفاتهم لدیها .دا کانت لا تفید عند التجاحد 
شیتا» وأي فرق بین إعلامات الت وكيل والسندات الشرعية وححج الوقف ؟ 
حیث لا یقبل إنكار الأخيرين من ینکره إذا كان مسجلا بالسجل الصون ء 
ولا تاج إلى إقامة ابينة عليهما بخلاف الأول » حيث لا يقسل من مدعي 
اجب إلا ذا قات ال عله وسکم موحي عند النقاضي + ورعا تم حر 
للاستدلال على العمل بالإعلامات والحجج الشرعية لكثرة ما روعي فیها من 
ضروب الاحتياط ء حتى لایجد احتال سبيلا إلى اصطناعها ؛ ما قاله في معين 
الحكام ونصه : " قال جبع من العلماء يجوز تقليد المفقي الواحد إذا كان 





عدلا بالغا » سواء کان حرا ET‏ أن تقلد رسولك إليه ا 
وروی جح و ںا رن 


۱ ۱۷- 


حصمه على العقار التناز ع فیه » ورعا- كان ذلك العقار دارا یسکتھا المدعسى 
عليه + ولایجهل ذلك القتاضی زلاغیزه آمر ملکیته شا بالشهرة الستفیضة 
وححتهم ی ذلك ما نض عليه في کتب الفروع من أن الید علی العقار لا 
تبت بالتصادق لتهمة الواضعة علیها ؛ فلابد من آحد آمرین : اما إقامة البيتة 

عليها ء أو علم القاضي . ومن البين أنهم 7 یشترطوا ذلك الا حيث تكون 

تهمة المواضعة ممكنة ومعتادة 3 سد كان في العصر الأول عکن 
للرحل أن يأتی بشاهدین یشهدان له له علكية عقار لیس فيعيندة ؛ فیحکم له 
القاضی به » فیقبضه من هو فييده فاحتیج إلى التثبت من کون المدعى علیسه 
راضع اليد لیکون الحكم عليه حقيقة ولایکون وسيلة إلى نزع الشىء من ياد 
مالكه الحقيقي . وهذا وقع الاكتفاء بعلم القاضي أنه في يده ء أو بإقامة البينة 
المفيدة له ء وما احتاجوا إلى ا حکم بها ء فالدار إنما هو على تحقق الحاكم من 
کون المدعى عليه ذااید على العقار لاغير ؛ للا يكون هناك تواضع عليها . 
فان كانت اليد على العقار ثابتة بحجة من حجج الملك العتبرة في التعامل ؛ م 
يكن هناك ما يبعث على النظر في أمر وضع اليد بنفي أو إثبات > على أن 
تواضم العداعیین لايفيد ق هذا الزمان شيعا ؛ لأنه ما م يكن احکوم عليه 
واضع اليد حقيقة لابمکن تنفيذ حکم صدر عليه برفع يده» فلا مصلحة 
للمدعي في رفع دعواه علی غير ذي اليد حقيقة ‏ إذ لا یستطیع أن یستفید 
من ذلك اک شیعا فھو رصن على آن یکون خحصعه ذا ید لیکون ا حکسم 
واجب التنفيذ . وبعد هذا وذاك فان المادة 4129 ) من لائحة اناكم 
الشرعية حفظت حق الدفع في الأحكام » ولو صارت انتهائية لغیر لغير احکوم 
عليه إذا كان ذلك ا حکم متعدیا إليه ء فلو فرضنا أن حکما صدر على غير 


-۱۱۹- 


دي .ا يد بناء على المواضعة ء فلواضع ا لی مرو میں 
والذي لایکاں بر نيه وحسه ری أن ل امف و يد على هذا الو جه 
احکومة عدل . 





ر الشفود 


0 یا الشرعية تستبيح أن يبعث القساضي إلى 
الشاهد ما یدل علی أن فلانا الدعي قد استشهد به علی دعواه » لیحضر إلى 
المحكمة فى الیوم احدد لسماع شهادته ء ولایکاد مولف من کتب الفرو ع 
الفقهية یخلو من التنصيص على وجوب أداء الشهادة ء إما على سبیل الكفاية 
إن. کان نم من تندفع به الجاحة إلى الشهاذة » وما علی سبيل الوخوب 
العيني :ان ۸ یکن كذلك . فهلا رضي القضاة لأنفسهم أن يؤدوا وظيفة 
إرشاد الشاهد واستنهاضه إلى ما وحب عليه من أداء الشهادة ء إذا رضوا 
أن يتهالكوا على الا حاح ني طلب الرسوم التي لم یرد بطلبها كتاب ولا سنة ؟ 

ولقد تبدلت الأحوال وتغیرت الشؤون » واصبحت إقامة العدل بین 
الأمم يي حاحة إلى رعاية الأحوال الوقتية » مع فتور اطمم وو عن القيام 
بالواحبات الدينية » والفروضات الشرعية : إلا بحرب من الحث والسوق 
إليها یکاد أن یلتحق بال بر علیها أو الا کراه . ٦‏ کی سوه من قاعدة 
العمل في القضايا ؛ أن يدعو المدعي شهوده 7 احکمة في الیوم المحد 
لسماع شهادتهم » فإن أبوا أن یحضروا فيه أثبت ذلك ف محضر _الجلسة ع 
وعين أسماءهم للقاضي ء وعلى ا حکمة حینئذ أن تعلنهم باليوم ا حدد لسماع 


سم ۲ ۹ ے 


شهادتهم فان حضر وا وإلا أ عادت إعلانهم مره اسر + فان تخصن ره | 
فبها وان تأخروا لغیر عذر یبعنون به ل احکمنة » حرر القاضنی عضرا 
بأنهم دعوا إلى الشهادة فابرا » وبعث به إلى النيابة ۳ ية ء لیعذروا علتی ۔ 
التحلف عن القیام بهذا الواحب» إن م تعط احاکم الشرعية سلطة التعزیر 
على مقله .| 


اعتادت امحاءكم الشرعية أن تذكر یق مضابظها و سجلاتھا وأحكامها 

يعدا ذكز شهاة الغاهدین.هنه العباز + (وزبعد. از كية والتحديل سر نج لدا 
بشهادة کر من فلان وفلان نیکسا بکذاع لل خر اکم 1 .ولا وت ال 
ورسوله » إن حديث التعدیل ف احاکم الشرعیة أصبح من الضحکات ‏ 
وأحرى أن يكون من البكيات . فإن مبلغ الأمر أن يدعو القاضي بعد أداء 
الشهادة رجلین لایعرفهما ولايعرفانه » وليس عليهما من سيما الخير 
والصلاح ما يطمعه في صدق قرشما : في أهما شرا : هل فلان وفلان 
عدلان مقبولان للشهادة ؟ فیقولان کم تم یعید هذا السوال ۳ : 
فیقولان مشل مهم الأولى . وبذلك تنتهي رواية العدالة الشرعية 
وص ياتنه ار الد تر ار هب ال تمه شال هنذا العمل 
کل التعذر ولاتکاد العدالة الشرعية بشرائطها تتحقق لي شاهد تقبسل 
شهادته ؛ لكثرة ما تستلزمه العدالة من الکمالات ‏ والعمل عاق الکتاب 
والسنة . وقد فصل ذلك في معين ا حکام » وبين بأحلى بیان ماعنع القبول 

۱ ۷ 





86د سر ہے ل غیرہ ن ا الفروع الفقهية 
عنعه أن و . وقد عقد صاحب من یابا ف کتابه لذلك. بین فيه 
ما يقبل وما لایقبل من شهادة غير العدول للضرورة ء فليراحع 


مر التي تخالف الكتاب والسنة 


لیس من البعید أ فش ایرث ۳و فرى وراه ادعى فيها 
یرت یس جس رہ 
التزكة بينهما نصفين مثلا . ولعدم اتهام احکوم عليه للقاضي في علمه 
بأحكام المواريث » وم يوح إليه بأنه أعطأ في حكمه ؛ ترك الدفع في ذلك 
الحكم حتي مضت المدة احددة لقبول دفعه » ثم استبان له آن هذا الحكم 
ليس من الأحكام الشرعية في شىء ؛ فاضطر لدفعه ورفع هذا الدفع إلى 
کی العلیا . آلیست مادة ( کے لافحة احاکم الشرعية تقضي 
برفض هذا الدفع » وصيرورة ذلك ا حکم واحب التنفيذ غير قابل للدفع مرة 
آحری ؟ فكيف ينفذ مثل هذا الحكم المجالف للکتاب والستة والا ماع 
واحتهاد احتهدين في بلد إسلامية ء وعلی أي وجه يرفض أعضاء المحكمة 
العليا هذا الدفع ؛ جاتر کتاب الله وسنة نبیه ؛ إن ذلك موضع نظر 
لمحیص لواضعي اللوائح والقوانين أ أن :ينروا.فيه د ولیس هذا من الأمور 
التي تفرض فرضا » وتقذر وهْمّا » فقد وقع للمحكمة العلیا أن رفعت إليها 


دفو ع من هذا القبيل. لاأدري ماذا تم فيها حتى.الآن . 


- 5 جب 


الدقع في الإحكام 

2 قد ا لائحة | امحاكه الشرعية للمحکوم عليه أن يدفع الأحكام 
الصادرة عا : عليه » ولو لم تكن في الوضوع ؛ ٠‏ فظر ن اشير من وكلاء e‏ 
والقضاة أن كل ما يعرض في سير الدعوی يعتبر حکما قابلا للافع » حتی 
أن | لتداعیین لو حضرا أمام القاضي وقال المدعي : أدعي على فلان بكذا ؛ 
0 . فقال القاضي للمدعى عليه : آحب عن دعوى خصمك . 
سی : إن سؤالى عن الدعوى تقریر منك بصحتھا » وإني سے ات 

هذا القرار لأن دعري الدعي غير صضحق شکلا.. ومھکتنا يفعلرنٍ في كل 
عمل استازمته الدعوى ء وذلك كثير في قضاب نع ار آمام امجالس 
الشرعية راکمه العلا : رط ۳ نو ےک ان قبو ل الدفع في مشا 
تلك الا حوآل من مط الصریح ٠‏ نعم ؛ I‏ 
نها فاسدة شكلا ء من | الرحوه میا احابته عن الدعوی ‏ ویطلب 
رفض الدعرى لبطلانها من حهة الشكل ٠‏ فقرر القاضي صحة الدعوی » 
ETS‏ التي قدمها ء كان له أ أن یدفع هذا OT‏ سسکا بو ره 
الى قدمها للقاضى » وتحافظة على ما يزعم أنه حق فيه فلم يقبل منه . ومحل 
قبول هذا الدقع إذ ا فصل القاضي فى الأو جه التى طعن الدعی عليه بها فى 
شكل الدعوى ؛ فان قرر القاضي تأخير الفصل فيها إلى الحكم في موضوع 
الدعوی » بم یکن شناك سبیل ل ات صحة الدقوی » ولا 
لقرار الصاذر بضم تلك الأوجه | ل کرس یک نينا می رو میس 
للندعی علیه حينعد من لو جابة غن ا اواك الدع 

عواہ بالطريق الشرعي . ظ 1 






500 


ونما ينبغي التنبه له أن من القرارات مایقسل الدفبغ فيه » ولو لم يكن 
رفضمًا لأمر يطلب المدعى شه ولك إن كاك مهنا سل في موضوع 
الدعوی ؛ كتكليف المدعي بإقامة البينة على دعراه » فإنه بذلك تتقل 
اعيرس من باب الدفاع والاحتجاج » إلى ما هو سبیل للفصل فيه . وقد 
يكون من صاخ المدعى عليه للدفاع عن نفسه ؛ أن لاتتقل الخصومة إلى 
البينات إلا حيث بقع الفراغ من | یراد حججه وبراهینه ‏ وریا کان التكليف 


بالستة ۱ اد پر الشرعی ۱ 
قضايا الدقع أمام المجالس الشر عية 


ظ إذا كان الحكم الدفوع في الوضوع وكان غبر صحیح » فللمجالس 
الشرعية في كيفية نظرہ ه طرق مختلفة ؛ فمنهم من يقرر بطلان الحكم » ویثبت 
فى قراره الأسباب التى انبنى عليها بطلانه ء ويحدد جلسة لنظر القضية 
ومعاع المرافعة فیها » فان تأخر الدافع عر ن الحضور في اليوم ا حدد للمرافعة 
شطب دفعه ء واعتبر كأنه لم يكن . ومنهم من يتوقف عن التقرير بالبطلاِن 
وعن بيان أسبابه » ولكنه يكلف لتداعیین بالحضور أمامه لجلسة بحددھا ؛ 
فإن تخلف الدافع عن ا حضور شطب دفعه یضا ‏ و کلاهما سر أن الحكم 
دوع اصح بعد ذلك الشطب راس ئا فی کر ار بط ری 
ولیس , أحد الرأيين بأقل خطاً من الآخر » وإن كان الثاني لم يفتضح بالتقرير 
بالبطلان وذ کر أسبابه . والذي يقتضيه النظر الصحيح ولاتأباه مادة ( ۸۷ ) 
من اللائحة أن الحكم الدفوع إذا طهر خطاہ قرر الس بطلانہ + وائیست فق 
قراره أسباب البطلان » وأعلن المدعي بذلك لیستانف دعواه أمام لسر 


£ سب : 


ری > كما لو كانت قضیته مبتداة » هي مین حصاص احالس 
یو سی ےنور نيا یر جو الي وی 
۱ تنفیڈ الأحكام الشرعية 

قلما وحد الانسان سبیلا إلى تنفیذ خکم شرعي صدر له على آعختر 
E‏ صداره ا حکم لا حول له ولاحيلة في تنفیذه » وحهات الادارة 
رعا كانت هى اکثر العقبات في سبیل التنفيذ ؛ فلو استطاعت نظارة اقا 
أن تنشىء في كل حکمة شرعية قلما للمحضرين على الوحه الذي سبق 
بيانه » لم يكن هناك مانع من تكليفه بتنفيذ الأحكام الشرعية بجميع أنواعها , 
بعد وضع 'لائحة للتتقیذ یکون العمل عليها ٤‏ زإذا احتاج الأمر' إل الاستعانة 
بالميئة الحاكمة عند امتناع ا حکوم یمم بالوااحب م تعدب 
لك على را ال شاک الأهلية رها“ ۱ 


قلی التسجیل ‏ 
لا ختلف انان في أنه من الستحسن أن ینشا ی کل حکمة شرعية قلم 
للتسجيل ؛ یکون من وظيفته تسجيل کل ما ورد إليه على علاته على 
الطريقة المتبعة في ا حاکم المختلطة ء مع بقاء قلم الإشهادات الع غفظ ا 
حاله . فمن شاء أن يسجل ورقه تسجیلا بسيطا أحيب لطلبه كيقما كانت 
حالتها ء ومن آراد اتح الاشهاد على يد القاضی الشرعی © أحیب لذلك بعد 
لکن اض بب اا 


۱۲ ۵ 


ہے التخلص من العمل 

کفیرا ار تھا القضاة ہیں بك د الدعاوى إلى خیش 
في قضايا الحقوق المدنية من الديون ونحوها ء وني القضايا اي يطالب فيها 
الزوحات أزواجهن بالجهاز ومتاع البيت ء ما هيبو ین جالص حقو فهن لا 
رقع النزاع في شيء من ذلك , وقد لايخجل القاضي أن يعتذر للمدعي بأن 
ا حاکم الشرعية غير مختصة بنظر القضايا المدنية » بل منهم من يبلغ به امین 
والتكاسل في العمل وعدم المبالاة بافتضاح ا حاکم الشرعية ؛ أن يقرر في 
مضبطة الأحكام الشرعية لی بعدم الاحتصاص وو يسجل هذا العار على 
نظام القضاء الشرعي ».اعتمادًا على كلمة همس بها في أذنه من.لايود با 
فاد ومنهم من يتظاهر بالشفقة على المدعي فیجعل علة الامتناع من ماع 
دعواه ؛ عدم استطاعة ا حا کم الشرعية أن تنفذ ما أصدرته من الأحكام , 
ولایجد ا محكوم له سبيلا إلى تنفيلاه ين "غيرها , الا إلى العودة إلى المطالبة بحقه 
أمام ا حاکم النظامية ء لسبق الحكم فيه . ويصبح وقد أضاع حقه بيده. 
وعثل. هذه ا یل یتجلصون من ہماع الدعاوي واصدار الأحكام فيها بالطريق 
بوفضيلة عبن کون الاي لیس مین شأنه أن صمت ین 
طریق التنفیذ ؛ فان آبواب التنفیذ لاتنفد » وان حفیت علی كثير من رحال 
ا الشرعي ۱ ۱ 





۲ - 


الوكلاء الشرعیون_ 

إن ترك ا حاکم وشآتها فى قبول من تشاء من ال وکلاء آمامها » وق 
حرمان ما یسقط حظه عندها نما لاینبغی الاغضاء عنه » ولا آرحاژه من حين 
در + فلا بذ من وضع قانون لؤلاء ال و کلاء یتضمن شروط القسول » وما 
ال مارا 3 أمام احا کم الشرعية » ویشتمل القانون مم لاک غا 
التأديبات التي یعاقبون بها إذا صدر من أحد متهم ما یخل بشرف صناعته ‏ 
ورعا كان ذلك من أقرب السبل إلى إحياء اٹ حاکم ال عية » وترقية شانها آذا 
کان ال وکلاء من E‏ یز سیر رتس سو 
النفس وصدق القول وحسن "٤‏ 0 الامانة والاحلاص فی اعمل : 


الإطلاع 5 المستندات والأدرات 
کثیرا ما تنوقف ا حاکم الشرعية عن التصریح للمتداعيين » باطلاع 
كل منهما على مستندات الآخر » وعلی الأوراق المختصة بالدعوی . ورکا ظ 
لم يكن للذفاع ظريق غير هذا ومع کون العدول عن ذلك واحبا ؛ يفتغي 
أن یکلف التصمان بالاطلاع علی الأوراق قبل ابللسة ٠‏ حتی لا تكون 
دعوی الدعی في حلسة ‏ وحواب الدعی عليه قي آحری 
قلم التفتیش في نظارة الحقانية ومدر سة 
القضاء السرعي. ‏ 
أما عدد المفتشين في نظارة الحقانية فقليل جحلا بالنسبة لعدد ا حا کم 
الشرعية المنوطين بالمراقبة على جميع آعماها القضائية والإدارية » ولإن كان 


حلا ۲ 1ه 





ك2 من الوانع ا الیة ما يحول بين نظارة الحقانية و.مرادها من التوسع فى قلم 
الهش ؛ وزيادة عدد الفتشین فيه ؛ فقد بمكن الاستغناء عن زيادة عددهم 
مؤقتا » إلى أن یتیسر من ا ال ما يكفي لذلك الغرض ‏ مع استفادة فائدة 
كبرى 7 كانت في الوقت الحاضر أرفع درحة من زيادة العدد ؛ ومراقبة 
لعمال » وفلك بان کل إل القائمبامر الإصلاح في اناكم الشرعية 
لتصرف في قلم التفتیش . فینتدب العدد الكافي من قضاة الدیریات ۲ 
وأعضاء احالس الشرعية بھاء لمشاركة مفتشي النظارة في عملهم » فيتمرنون 
على أعمال التفتيش ويرفعون عن أعناق الفتشين عبأ ثقیلا من الأعمال 
المتراكمة لديهم ع مت یصبح قلم التفتیش لمدرسة الکیری لرجال القضاء 
الشرعي ومحاك الاختبار بالعيان للسلطة القائمة علی رژوس الوظفین 
الشرعيين ٠‏ علق نتا رنه و ف الد جسات:: ولا مضت على طائفة منهم الدة 
الكافية للتمرن والاختبار » ردوا إلى وظائفهم ء وحي: بطائفة أآخری من 
إخوانهم ليؤدوا ذلك العمل ء ويستفيدوا تلك الفائدة » ويختبروا هذا الاختبار 
من غير أن تخسر النظارة في هذا السبيل شيعا ہر ات رولیت مبالغا إن 
قلت :ا أن مريد الإصلاح يمكنه أن يضم إلى ہلفتشبین في قلم التفتيش أريعة 
عشر منتدبا من المديريات الأربعة عشر ؛ بين قاض وعضو يفيدون 
رہ رين شرم و القرة ل علی 
انتدابهم هذا حال نظام العمل َ9ت ان نی ا ادن الى ھی 








محل اجلس الشرعي قاضيا جزئیا يضح انتدابه ف السات الكلية ء وليست 


بالکثیرة بل رعا خلا منها الأسبوع والأسبوعان »بل الشهر والشهران ء وما 
عدا ذلك من القضايا ا لحزئیة لایصلح أن یکون شغلا شاغلا لقباض واحد ‏ 


٦51۷۸۶ 


فضلا عن ائنین أو ثلاثة ؛ فإن كثيرا م من حاکم المديريات لاتريد قضاياها 
الحزئیة في الشهر عن ثلاثين قضية » إن لم تتقص عنها» ومهما يلغت من 
الزيادة فلا تعجز قاضیا يستطيع أن ينظر الثلاثين منها في يوم واحد ولايزال 
يدعوهم علي هذا المنوال ثم يردهم إلى وظائفهم أفواجا وزمرا » مزودين يما 
أوتوا من العلم والعمل ء ثما يقتدرون به على إدارة محاكمهم في مرا کزهیم 

ومن تبين من حاله أنه لايصلح للعمل ولاتقوى عليه قواه ء أراحوه من عناء 
الأشغال و آثقال الاعمال ‏ لیقوم مقامه من هو آقدر علی العمل ۱ وأعلم 
براحبات وظیفته منه » فلا عضي زمن حتی یصبح بين رحال القضاء 
اشرعي رطس بهم الآنة لصربة وتباهی : وحتي لالکون افا 
کت وی ایت من الا شا 
الحجة البالغة إلى الابد لدی من يوجه مطاعنه الشديدة إلى الاسلام 
والمسلمين ؛ وعلى هذا المثال یفعل قضاة المديزيات » أو من یقوم مقامھم 
لا ینتدبون القاضی جرد حضوره الجلسة » ومشارکته ماع قضية من 
القضایا » بل ليلقوا إليه درسا من واحبات وظیفته و كيفية. سير ته مع اخصوم 
واصحاب الاشغال » وإذا كانت لا مشکلات استعانوا علسی حلهتا 
بانفسهم ؛ فان أعياهم حلها دونوها قي مذكرة الشکلات التي يبعثون بها 
إلى قلم التفتیش لأخذہ رأيه فيها في کل شهر مرة علی ال کتر . ومتی .كانت 
تلك الشکلات من الأمور التي لا تختص:عحکمة دون آخحری » كان علی 
قلم التفتیش أن يبعث بوحه ا حل إلى جميع ا حاکم » لیکون الكل على بصيرة 
في آمرهم » ولیتصل بعلم کل واحد ما اشتبه .عليه وعلی غيره من القضاة 
الشرعیین ‏ ولاينبغي أت عضي علی قلم التفتیش ستة آشهر لایتعهد فیها 


س ٩‏ ۳ ,یی 





الفتشون جمیع محاکم الدیریات ۰ وشیفا من امحلكم ال زکزینڈ ‏ ولایقتصرون 
في تفتيشهم على النظر في الضابط والسحلات وما حوته الدفاتر و الوراق » 
ولکن يفاحئون القضاة في حلساتهم ‏ ویراقبون على آعماطم » وعدونه, 
ععلوماتهم» هکذا يحب أن یکون قلم التفتیش وأعمال الفتشین إذا تعهدوا 
حکمة من ا حاکم الشرعية » لا أن تکون وظيفنة قلم التفتینش والفتشین 
منحصرة في حقيق عريضة تقدمت من مجهول الذات معروف الاسم للنظارة 
بالطعن في قاض أو کاتب مثلا ؛ فان ذلك لا یأتی بالفائدة التي وضم 
لأجحلها قلم التفتيش ولا بشیء منها . 


تفتيش محاكم المديريات على المراكز التابعة لها 

ان نظارة الحقائیڈ ی غضون السنة الاضية سنت.. لائحة للتفتیش علتى 
احا کم المركزية ؛ حتمت فیها على قضاة الدیریات أن یفتشوا الراکز التابعة 
هم في کل ثلائة آشهر مرة على الأقل » فارتعدت فراتص العمال في کل 
مر کز ؛ مخافة أن. يظهر التفتیش ف اعم ناي خذلا > وی سيرتهم مطعنا 
فجعلوا يتسابقون في إبحاز ما عهد إليهم من العمل ء وینفضون غبار التهم 
عن ظواهرهم وبواطنهم » ولكن لم تكد تلك اللائحة تصل إلى أيدي القضاة 
الشرعيين » حتی أتبعتها النظارة عنشور عنع العمل بها حتی يضدر من 
النظارة أمر بذلك ء ولقد تصرم العام الماضي وذهب أكثر هذا العام وم 
تذ کر النظارة آنها حرمت التفتيش على المحاكم الشرعیة عنشور لتبيحه 
باحر » فقبرت تلك اللائحة وما کادت آن تتم ولادتها» واستودعت ‏ 
زوایا النسیان ».وت ركنت احاکم الر كزية تتصیرف كيف شاءت ‏ آمنة 


ےن اال 


مطمئنة أن يهتك أستار عملها مراقب يحاسبها على القلیل والکثیر » ومن 
یعش ير أن الحكومة ستلقي تبعة هذا الخلل على أعناق القضاة الشرغيين ء 
وهي الضاربة على أيديهم للا يعملوا لاصلاحه ء وكثيرا ما كان خطر ببالي 
أن النظارة لاتکتفی بالتفتيش في کل “ثلاثة آشهر مرة كما حاء قي لائحة 
التفتيش ( الملغاة ) + بل تکلف قضاة الدیریات عفاحاة قضاة الحا کم ار کزية 
یریت ھوورکس gp‏ 
سال ےت فا ات و تر ال 
الصواب » وينبهوهم على ال خطاً > ويلقوا إليهم من التعالیم ما ینتفعون به في 
إدارة مراكزهم » واٍصلاح شأن الوظفین التابعين” هم . ولیس ذلك بالامر 
الذي یستهان به في طریق إصلاح ا حاکم الشرعية ؛ فانه یلقع اكير اس 

الضرات قبل اشتداد بها » وتطایر شررها ‏ ويجلب كثيرًا مجن اناف ب دون 
آن یعس آحدا بسوء . ولكي يكون العمل على النظام التام ؛ يحب على قضاة 
المديريات أن يجمعر | لديهم قضاة الراکز التابعة هم عقب الفسحة القضائية 
ليقرروا أيام الجلسات مر ن كل أسبوع لكل محكمة في عموم السنة » فإذا أراد 
قاضي المديرية أن يفتش أعمال الحلسات كان على علم بأيامها ء وإذا أر اد 
لتفتیش علی ما سواها من الاداریات لم يعقه عن إدراك مطلبه عائق » وإذا 
احتاج الأمر إلى انتداب أحد قضاة المراكز إلى مركز آخر أو محكمة 
المديرية » كان علم القاضي بأيام تشون کل مرکز ین نت ي 
الأعمال ؛ إذ لولا ذلك لجاز أن ينتدب تیه حر ما 0 
محكمة خصصت تلك الأيام بعينها بلساتها » فتتعطل |حداهما عن العمل لا 
وخ يات ع حك وسكي اص حي استبيح لأحله أن 


۱۳۱ 


ما أحد القضاة مقام الآخر عند غيبته . وكما يجب تقرير أيام و 
کم الر كزية 4 كفاليك يحب ف محاکسم.الدیرینات بللساتها الجزئيية 

وی صورعدمن دحل الف از .یه نبا رم ان اط یل 

ورعا احتاج فلم التفتيش إليها یوما من الأيام » وحفظ 1 0) 


المديرية » ويرسل إلى كل مرکز صورة منه . 


۔ التفتيش على الرسوص 
قد حعل من عمل القضاة في تفتيشهم أن.يحاسبوا الكتاب على ما هو 

ی عهدتهم من أوراق الهمغة.إبيزادًا ومنصرفا وآن یتحققوا.من مطابقية 
الرسوم المأحوذة على كل مادة لا هو مبدون بلائحة الرسوم » ومن تورید 
کل ہی یل إل أيديهم إلى حزينة الحكومة في الواعید عيد احددة لتوریده ؛ 

عقتضى الأوامر والمنشورات . وبالجملة في كل أمر مالي إيرا دا أو مصرفا 
جب على القاضي أن يفتشه تفتیشا مدققا ء ویقدم تقریرا عایراه من 
لللاحظات » وأوحه الخلل فيه لنظارة الحقانية » وما كان آغنی القضاة 
الشرعيين عن البحث في هذه الأمور التى لاتعلق ها بالرظيفة القضائية ف 
شىء ؛ فإن هذه الباحث عمل كتابي محض لیس من العا ر أن جهله قاض 
شرعي ».وهن علمه لاینبغی أن ن يكون من عمله » و حاکم الدیریات 
رؤساء کتاب هم أولى بأن یلقی إلى عهدتهم النظر في محاسبة کتاب الراکز 
ومأذوني الأنكحة في البلاد ؛ لأنهم آدری بدحائل ذلك العمل » واعلم 
بمخبآتہ من لم یسبق له معاناته ولا ای نز رو وی 
وتحقیقا في شىء على أحد و ی لقاضي قیما هو من 
عمله دون سواه . 


۳۲ — 


ای دی 
5 00 ا لسی يكون العقار اليد أو اس ی تا 
احتصاصها 3 لقيده بها ھی الدفاتر العدءه لذلك عحاکم المديريات 
ومراکزها » وما آکثر هذا العمل » وما أقل جدواہ . ولقد كان هذا العمل 
فائدة ء أيام كانت ا حاکم الشرعية ها الحق في إعطاء شهادة أو صورة عما 
امتنع ذلك عنشور أصدرته نظارة الحقانية ؛ فلا فائدة تنتظر من تدوينه 
بسجلات ا حاکم الشرعية » حيث لاينتفع به فى أخذ صورة منه » ولا 
شهادة .به » ولا يعول عليه في شيء من من الأشیاء . ويكفي لنقل ل التكليف 
عقتضاه ؛ أن يبلغ:من ا حاکم الختلطة إلى المديريات.مباشرة من.غير توسط 
حا كم الشرعية فيه . ومع ذلك فإن الْرَاحم التي و ا ا یکم رن ی ايا 
یعکن التعويل عليها ؛ لأنها قد تشتمل على عبارات غير معقولة المعنى . 
ويتخلل بعض سطورها بياض ؛ هو موضع كلمات لا یتم المعنى ولا يفهم 
بدون ذكرها ء ویوحد على. بعض الکلمات شرطات تدل علی الإلغاء من 
غير أن تنبه عليه کتابة . 


مرتبات الموظفین فى المحاگم الشر عية 

إن قلة الرتبات فی احاکم الشرعية لاختص بالقضباة دون بقية, 

العمال ؛ فان أكبر وظيفة كتابية فيما عد حکمة مصر الشرعية ؛ لاتکاد 

۲ وص بر وت نما 22ھ كن امھت 
نا 


ولذلك أصبح كتاب ا حاکم الشرعية مظنة بالرشوة ء والتداحل فى القضايا : 
وإعانة بعض ا خصوم فل عد ات ايد سببا لغرس هذه الأخلاق 
الفاسدة والسجايا الذميمة » ی نفوسهم اکر من قلة مرتباتهم » وكثرة 
احتياحاتهم » وسد باب الامل ف وحوههم . فان آنزه کاتب في احاکم 
لشرغية کیفما کانت درحته من النباهة | و ] الأمانة والنشاط والاقتدار غل 
العمل ؛ لایطمع أن يبلغ مرتبه الشهري أكثر من مسمائة قرش مغلا . وله 
نات رص ھت گرا ات ات کو اف کو 
عضی عليه عامان حتى تغمره المنهة الرئيسية عليه بزيادة فی مرتبه » وترفع 
تر إلى نا عو اعلنیٰ ضهنا ٴا على حمقة » وهو بط وشيب 
شعره » ویتقوس ظهره » ويشتغل ليلا ونهارا وراتبه كما هو ثلامائة 
قرش > الأروية و لایتشص ۰ فکیف الات إن رفک إل رت وم 
يسد بها خلته ء ويقضي حاحته ؛ فان كانت ا حیئة الحاكمة تبغی أن تحفظ 
على موظفيها شرف نفوسهم » والأمانة علی‌ما استودعتهم یاه من 
الأعمال ؛ فلتبدء باغنائهم عن التطلع إلى ما ی أيدي الناس ء اليّبوا فی 
نفوسهم حب النزاهة عما يدنس أعراضهم والعفة » وليجدوا من الأمل فی 
الرقي ما يدفعهم إلى التخلق بالأخلاق الفاضلة » والمحافظة على أن لا تمس 
ال 

. وليس القضاة الشرعيون بأحسن حالا من الكتاب و الحجاب ؛ 
فإن من الغریب آن یول القضاء رحل یتناول مرتبا شهریا لا بزید عن سا 
قرش » ويو کل إليه الفصل في ال خصومات بین الشریف والوضیع ‏ في القلیل 
والکثیر » ولاتطمح نفسه إلى ما یتجمل به لیکون مهابًا في مجلس قضائه ‏ إلا 


۔.ج ۹۳ ۔۔ 


أن يكون. من شرف النفس و عزة الجانب في الدرحة المتناهية » وليس ذلك 
كيرا الوحبود بین الاب تا قح لنقبرن بین القاضي سی 
والحاکم الإداري ء في كثير من آعماها ء وتنزلهما منزلة واحدة ء ثم شتان ما 
بينهما فى المرتبات ؛ ذلك يتناول في الشهر مائة حنيه » وهذا يتناول أربعة 
عشر ء وقد لایعطاها بتمامها عندما ينقل من وظيفة عضو إلى وظيفة قاض لي 
مديرية . وأين يقع هذا المرتب من احتياحاته في المسكن والمأكل والمشرب 
واللبس وا حدم ء وتربية الأولاد بالعلوم والمعارف » وما یسلزم ‏ حفظ كرامته 
بين الناس » ومنزاعه عند العامة والخاصة » ولقد أحسن نظار الحكومة 
وموظفوها ومستشاروها الأحنبيون صنعا ؛ إذ رفعوا أصراتهم تا وم مد 

قلة مرتبات الموظفين في احاکم الشرعية . ولکن ماا الحيلة إذا کانت الالبة 


00-6 إذا بلغت النهاية 


أ 


اتسمح للمحاکم الشرعية بشیء من 0 
من الاصلاح » ولن تبلغ النهاية ما بقيت الرتبات على حالتها الآن ؛ من 
لتناهي فى القلة والضيق » ورعا آمکن تدارك شىء من ذلك إن يي 
له بحل ما عقدته لي التضييق على انحاکم الشرعية ولیسس ذلك إلا 

00 العمال على الوحه الآتي باه 


الامر الذي لا يتم بدونه الإصلاح 
ا ون مرید الاصلاح قواه العقلية والبدنية 3 للوقوف على 
لاہ ا البق قضت علی ھن کے الشرعية بالسقوط فى مهواءٌ الاخطاط 
الدني » وواصل اللیل باللهار في تتبع ما عرض لاعمافامن الختل 
والاختباط » فوضع لما من النظامات والقواتین ما ذا روعي حق الراعاة كان 


-۱ ۳ ۵- 


الكفيل بحسن إدارتها e,‏ > فلن يبلغ قتفہ ا 
7 ہم تکاد نظاماته الموسسة غلى آقوی دعائم العدل وأقوم 
السبل وا رص ھا تأتي بشىء من النتائج التي يرمي إليها بعنايته ء ويتؤخاها 
بقوي عزعته إذا ل يتخي الما من رحال العلم والفضل وطهارة الذمة ؛ نے 
لاختبار » ودقة النظر » وحسن لتصرف ي الأمور » و کمال اقا 
أحدثته الڈیام و الليالي في العوائد والأخلاق والعاملات ء من يؤديها حقهاء 
ویوردھا مواردھا ء ويذهب بها مذاهبه » ويتصرف فيها على وفق کو مو 
و ؛ من إصابة العدل بقدر الطاقة » ودفع الظلم بقدر الأْستطاعة ‏ فاذا 
لا بد لمن يريد أن يرى ا حاکم الشرعية وقد أصبحت تزهو بحسن نظامها 
واستقامة آعمافا » بعد الخبرة اسان سنا ا کت قا رمد اه 
احتهاده من قریم النظامات العدلية > أن تعبت به أيدي الجهلاء وتتلاعب 
و ات السفهاء فلا يولي القضاء إلا من جمع إلى سعة الاطلاع على العدوم 
العقلية والتقلية » الخبرة بالتقلبات الوقتية والأحوال الزمنية ما لا غنى لقاض 

7 ا چم‎ ٤ 


بكي 9 8 مقا 1 e‏ حر يك لمحا ال پر سا ی ٍ ٤‏ الأكفاء و لر ق 





0 


مج دنز او أن بين رحال القضاء 

کرو می رت وا O‏ یس رصم سره سے کی 

العمل ء ولاقوة له على الفصل في ال خصومة بین الناس ء فأحر عن يريد 

إصلاح ا حاکم الشرعية أن يقتلع منها من يعجزه القيام بوظیفته حق القيام » 
پا 


ومن لا ينبغي آن یکون يداد الوظفین الشرعیین لسوء سعته وقبح 
سرت ولیس من الواختب او کرت لت اشک دفعة راس بسل علي 
التدریج ‏ ینز ع نتھنا الاسترء فالاسوء والاعج نر *الأطجز كلما آمکتت 
الفرصة من نزعه » ورعا كان من الستحسن أن لایوزع الاصلاح على جمینم 
اٹ حاکم الشرعیة فتضيع | فو ا مه کن حا د الاصلاح 
عديرية من المديريات » فينتقي لها من الأكفاء وأهل الدر ات 
بجلسه ا کرای ید رازم مرا کز مدیریتم من اھ لح کن الفراغ 
من مديرية وطابت نفس مريد الإصلاح واطمأن قابه الت ال عدر 
أخرى ففعل بها مثل ذلك » وهكذا حتى يعم الاصلاح جميع ا حاکم 
الشرعية ‏ أما وضع واحد من الأكفاء يحيط به اثنان لاينتفع بهم في العمل 
فذلك تعجيز له من حيث يراد انبعاث القرة العاملة فيه » ورعا أسقط قيمة 
عملة في كثير من الأحوال » وما كان للمحاكم الشرعية من ضروب 
الإصلاح طريق غير هذاء وان كان فيه شىء من الضرر على بعض 
٦‏ 9+ الح امك مب وھ اه ود 
٦ھ‏ عض انحاكم المركزية وتضم أعماله إلى أقرب قاض إليه ؛ 5 
محاکم الدیرینات بقاض وثائب فان رت ال الغضو اف زور 
و ی ری يداي امراك و حك !ذا ای ای 

ES‏ مؤي وا جف تن علق ار ما ےت 
راک فلاب من اقب امالس الشرعية بالكلية ء 9 كل 
مدير یتین كلس وع و احد ینظر ای فضایاهتا الكلية و بک کت 
حتى لايقوم بها مجلس واحد . وبهذا الطريق عکن انتزاع من لايصلح للعمل 


س 


من الموظفين لیزاد في مرتبات القادرین عليه » و کلما سنحت الفرصة لزيادة 
مركز من الراکز الملغاة آعید نابا مستقبل الأيام » واذا مست اقاحة 
لتشکیل جلس کان قد ان بالاستغناء عنه وأمکنت (عادته آعید أيضًا » 

هكذا یکون العمل حتی تستقیم احاکم الشرعية » وتأحذ حظهامن 
المرتبات الكافية لوظفیها بدون اححاف ولاظلم ولاتقتیر على القضاء 
والكاي E‏ 


مع فقهاء الحنفية على أنه لايفرق بين الروحین بالإعسار عن ات 
ولكن يفرض ها القاضي النفقة عليه ء ويأمرها بالاستدانة عليه إلى أن يقدر 
له اليسار . وتحب الإدانة على من تحب نفقتھا عليه لو لم تكن ذات زوج ؛ 
وکذلك الحكم في زوحة المفقود ‏ ولایقضی بالفرقة بينهما إلا بعد موت 
أقرانه ء وذهب الامام مالك رضي الله عده ان جواز التفریق بالاعسار عن 
سی نہ لفقود » وتوحل آربع سنین إن كان له مال 

تستدر النفقة منه » ولا كانت كزوجة المعسر ؛ يفرق بينهما بلا ضرب 
أجل » ویجب التفريق.بلا أجل إن خاقت على نفسها الزنا ولو كان ذا مال . 
وقد أرشدتنا الحوادث إلى أن المصلحة في هذا الزمان تقتضي العمل .عذهب 
الامام مالك رضی اب عنه ؛ تقلیلا للفساد بقدر الامکان » وصونا عر اذى 
عن الابتذال . فحبذا لو لے للقضاة الشرعیین ؛ لمکم علی غبر الدون 
بکتب:ا حنفیة رضوان اللہ عليهم ما ذهیب إليبه مالك أو الشافعي رضي اللہ 
عنهما في هذه السائل » وذلك میسور بالنسبة للقضاة في غير مصر القاهرة › 


-۱۳۸- 


فان حديوي مصر مأذون بتولية القضاة ق ما عداها مز“ غير تقیید عذهب . 
فله أن يأذن. من ولاهم بالخكم على غير مذهب الحنفية » وأ ما الحوادث التی 
مس القبیل :4 فنمکن و انار الا ة - تيع علبي اقرب 
مح مو لقاضی مصر با لحکم على غير 
مذهب الخنفية فيها . ولاباس من الالحتیاط وزيادة التدقیق ف کيفية اثبات 
الإعسار ¿ والغيبة النقطعة حتى لايبقئ موضم للشك أو الريبة » ويضاف إن 
الغائب ا محكوم عليه بالأشغال الشاقة موبدا أو مؤقتا إذا طلبت زوجته الفرقة . 


دیوی الإقرار 

اعتاد وكام 0 ی - إذا أفسدت في وحوههم أبواب الدفاع عن 
موكليهم - لى دعوى الأقارير الكاذبة على خصومهم ؛ بأنهم 
وب شهودهم كذبة ».أو شهدوا زورا » وما شاكل 
ذلك من الدعاوی التي لاتقام على صحتها حجة أو برهان سوی شاهدین » 
RS‏ رم ) فرشا حور 
عجلس القضاء رحل يدعي الوراثة لمتوفى على ححصم يدعي أنه هو الوارث 
ال حید تذل المتوفى ۰ ویقیم کلاهما اليه علی دعواه ؛ فیدعی کل منهما 
على الاحر أنه آقر بأنه مبطل في دعواه الورائة » وأنه لا حق له في تركة 
التوفی » وآن شهوده علی دعواه کذبة وأن الحق والاستحقاق في تلك 
التزكة خصمه دونه » ومع ظهور أن ذلك تزوير واحتیال »> كان القضاة 
لشرعیون یفسحون ي مضابطهم وسجلانهم لثلك الدعاوی الكاذبة > 

۳۹ ا 


لیطفعوا نور ا حق بأفواههم . حتی صدرت لائجة ا حاکم الشرعية الحدیشة ‏ 
وجاء فيها بالمادة ( ۲۹) إذا ادعی صدور الإقرار عند غيز القاضي: في أثناء 
الدعوى والخصومة بين المتخاصمين ؛ فلا يعمل به.» ولاتسمع دعوى الإقرار 
بذلك ء فضربت على أفواه الوكلاء آن ینطقوا بتلك الدعاوى الكاذبة في 
بحلس القضاء وعلی آذان القضاة أن يسمعوا تلك المغيرات » ولكن كثيرا 
من القضاة تأولوا تلك المادة » وفتحوا بابا أراد واضعوا تلك اللائجة أن 
یوصدوه فی أوحه الزورین وا حتالین ؛ ققنالوا : إن قول المادة : في أثنساء 
الدعوی والخصومة » يتعلق بصدور الاقرار لا بقوله : ادعی » فيكون 
بلمنو ع ماعه بتلك المادة على هذا التأویل ؛ هو الاقرار الصادر ‏ اتا 
نے ور وربا آنها سابقة علی اضر آو.یسکتون.عن تاریخ 
صدورها , فعاد الأمر إلى ما کان علیه أولاً » وانفعح ذلك الباب الذي 
لايلجه الا مزور أو حتال ؛ فان الذي 
إلى حال الخصومة ويأتي عليه بشاهدين ؛ لايعجزه أن يدعي ذلك الاقرار 
بعينه » ویسندہ إلى تاريخ سابق على الخصومة ء والدعوى الدعوى ء 
والشاهد الشاهد والقاضي القاضي . وأي فرق بين إقرار يقول مدعيه أن 

فلانا قد أقر في حال الخصومة أنه لا حق له في دعواه » وا نه مبطل فيها ء وأن 
فلانا وفلانا شهوده عليها كذبة مزورون » وبين قوله أنه أقر بذلك قبل 
الخصومة ع فتقبل البينة على أحدهما دون الآخر ۱ وأن موضع القصد ۰٠‏ 
تلك المادة هو سد الأبواب في وحه مدعي الکذب والبهتان - لايستطيل 
نه إلى غير حقه ء لا أن يتأول في المادة مما يخرحها عما ترمي إليه 


یط ان یدعی ا ارا س مرو 





f 


مقاصد‌ها ‏ و يتو حاه و اضعها نم يقال ھذا حلال و هدا حرام وان رجحلا 
لبث جملة اعوام يتزدد على أبواب ب ا حاکم الشرعية لاتبنات+حق ف تركلةءأو 
وقف مثلا » وأنفق کل ماله أوحله لإثبات. ذلك:ا حق ؛ لايستطيع عاقل أن 
ويقيم الوكلاء لإثباته.» ويقرع الأبواب لإدراكه.؛ فلو تنبه القضاة إلى موضع 
القصد من تلك المادة ء لما تأولوا فيها ها تأولوا » ولا اشتبه علیهم الا 

منومية » ولو أسنده مدعيه إلى ما قبل 


تسین 





1 عدم ماع دعوى الاقرار قاع فا 
(قامة الدعوی , الا أن یکون بيده مكتوب يدل عليه ء لامطعن فيه 


بتزویر أو نحوه . 
عدم العناية بالمحاگی الشر 7 


لم يقتصر عدم العناية با حاكم الشرعية على الاححاف بحقوق موظفیها 
فى المرتبات » ولا على الضن عليها بالنظامات القويمة » ولا على إهماها من 
انتقاد ذوي الكفاءة و النزاهة لادارتها ؛ بل تعدى ذلك إلى اعد 
والحیطان ؛ فان كثيرًا من ا حاکم الشرعية لايستطيع من يحب الحياة أن 
يقضي فيها ساعة من أيام حياته » وليس بها من الفراش ما يصلح للجلوس 
باب وآقسم انه لقد دحلت حکمة فما ریت فیها سوی كرسي واحد » و 
لقد رایت بعي بصري خطابا لقاض یشک فيه إلى نظارة الحقانية ما عليه 
محكمته ؛ یذ کر في کتابه أن عمال ا حکمة یجلسون على صنادیق الغاز ء اذ 
لیس لدیهم ما يجلسون عليه ؛ فإذا کان هذا حال الوظفین » فما ظنك 
باصحاب الدعاوی . وهکذا یکون بيت القاضي و مجلس حکمه تحت 


سی وت 


ی 7 


العوالى » و تفرشها بأفخر المفروشات ء لیکون مهابا أمام العامة » وما لنا 
وللداحلية » إن ا حقانیة نفسها لم.تبخل على ا حاکم الاهلية بشىء من ذلك ؛ 


فهذه القصور المشيدة للمحاكم الأهلية وی جوارها القبور الملخصصة 


تصرف نظارة الحقانية. ء واهدأمور طل رکاز: تشد له. نظارة.الداخحلية القصنور 


5ع ۷ سب 


ریمس رر و 


وج 


جج ہو سرع جر 


مسق مہ تسا دہ دس سماھ - 23 کرد ۾ ۔ 








خطية یاسناد الشيخ أحمد شاکر لصحيح البخاري 
من طريق ابن حجر العسقلاني 


E 


2 ہے خی‎ 6 e سے ۔>‎ nw 
فو بی ہے ی کو چم ا‎ 
o ہت میں 7 پک یں و ھی سن ا ا ہا‎ 
00 ۸ ا ی‎ 


کے ای مود س العالیت 
والصلا 2 والسللامعلىسيد اممك سيا 
دوع[ له یه رس تلم کشا ےت 
اد 0 ا لادا راي مان وف E‏ 
آرو ینام ہے للامام أي عد اب الہٰاری 


ہک عم احا رہ یت ده 


اعاملا املو ےو ار لار 
شيا فى ایریا لاھ ری موناحة قراس ور لر 
کفراازیات سی تھی شال قالاشت أروى ‏ 
وج کے اجا ومن له الى 
سور 2 النرقان سی‌اعاعی سيد ناوأ تاذ 
وش | ےی اھر الم ری‌الشافی‌عرن 





مشچنه س لوقت مربب او 2 ہت 
دماعه منك یس ہس سیت خی لا سا شین 
جبیی! e‏ بع ای هریرة داود: 
الى سے رام ات مورا ےت 


ایس ای اجدا یی شا عبد الاق 
۳ 9 لخده عن عن اشيم را EE‏ 

۲ تی وا 
کے 


0 کس ۱ 75 


6ے 


ان عرد انیل عون س شين الاسام کر یا : 
اا ری ت الا ادا جرم 
قال شرپ مرن الح سوہ ک2 


تا 
> تست 


ea‏ تارك 
تن بح ای کرد ی اليد ى 
قال اخم رن آموالوقت عبذالا ول و يسبى وشحیب 
ات“ اسان بن اراش م و اف رس الصو قراوۃعلید 
۱ رہ عض شرا وذعالتعدة نف 
وسيم و مس اد قيوله | سو ان ع التب اما تال 

لس لام أبولسن عبدا 2 رو رم ا مع 
5 ورای و کی سس( 
ادا ودک فراءة عليه منزله فى وای سن هی 
۱ وستینورج ان وات ل فاخ به وقال قال 
(Nk‏ ند الامام اكور مد اند ٠‏ 
احد 3 مو کے 4 ترآ رم الشدد ویک 

الاو دنہ وكدها عشي ةمش د دقن أدبن ذو ضف 
اناع قراء: لدی صفر سنة لحرى ونماثول . 
وثلامائةقال a‏ ]بو عبدافه ل ن ف 
۱ ابن مطرح صلع ا قر بر ا 
وتلامائة قالت E‏ ارک لدان 
اسماعیم ری عر ور ۳ 
اجار ی مرتین ی سند کک ھا ين 5 


ECE 


00٠ 100006‏ 
لی الى سول امه سل الرعاليه و سم ور لاه 
ا انا أوجينا اليككا أوحينال ل نزح یری 
فعدف حل بر الج رق عد المم یال وال سد 
اسنات قال‌حد تن aE‏ سم لادی 
جال سد منيمايرا هیرالتمی ١‏ | دسر علقی2 
تقو جا ہت نی و ارم 
اد عدعلهرا مني را ل سمحت ریس ولال رسلا رع ریا 
نما الإعمال بالنیات وام کل سای فا 
کر تد الىدنا یصیم | رام مراد یکنا نب تدالی ما 
خاجرانید ای ۲" تراک پم 
وجا خی د معزي لجار 





ےھ 

o 
اك‎ 

کے 


00ت ۱ 
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اسم الکتاب __. الطبعة تاريخ الطیع 
معانی الآثار للطحاوى . اطنك.. ۰۲ غ 
مجمع الزوائد للهيئمي القدسی .عصر ۱۳۰ 
بلو غ الرام لازم حجر لتجارية عصر ۱۳۹ 
شرح الموطأ للباحي سم EF‏ 
نيل الأوطار للشوكاني ا منيرية.عصر ۱۳۰۶ 
عون العبود شرح سنن آبي داود اند ۱۳۲ 
فنك اشوس سای 1 ا حلبی .عصر ۱۳۵۴ 
آلفيةالسيوطي فى المصطلح ۱ 
الإصابة لابن حجر الخانجي .عصر E‏ 
الاحکام فى الأصول لابن حزم الا ,عصر ۱۳۶9 
شرح مسلم الثبوت _ بولاق ۱۳ 
بداية اجتهد لابن رشد الفيلسوف الخاتبھی .عصر E‏ 
المقدمات لابن رشد الفقيه السا س صر ۱۳۵ 
ہے لابن حزم ( فقه ظاهری ) المنيرية .عصر ۱۳ 
لرو ضة تہ E‏ لنيرية .عصر بدون تاریخ 
الهذب للشيرازي ( شافعی ) ا خلبی .عصر ۲۳ 
المقنع لابن قدامة ( حنبلى ) الا TT‏ 
المغنى والشر ح الکبیر ( حنبلی ) انار ۱۳۶۱ 
فتاوی شیخ الاسلام ابن تا ضر ۱۳۳۸ 
زاد المعاد لابن القيم 20 المصرية ۱۳:۷ 
إعلام الموقعين لابن القيم المنيرية بعصر بدون تاريخ 


اسم الکتاب ‏ 2 الطبعة 


إغاثة اللهفان لابن القيم مصر 
الس انت افا مين التهدیسب جحعفر 
قو اعد 15 2 الطهر کر سے 


۳ 
شرائع الإسلام لنجم الدين بن سعيد 2 ۳ 
زی ران 

ف فقه الشيعة 


لد ادب سر ند 
۱ حمد شاکر 7 
تفسير الطبري تحقيق ومراحعة محمود محمد )م 3 
شا کر اک هل :شا کر 1 1 


i شاکر‎ 


العارف ۱ 


العارف 


۱۳۳۰ 


جو ا 


٠‏ و 


۱۳۹۹ 
۱۳/۷ 
۱۳۷ 
۳۷۷ 


(*) ۰۵ 


EY 


ثم أكثر الكتب المعروفة في الفقه في الذاهب المختلفة ء وفی التفسير 


والحديث وغير ذلك ‏ نما لاداعي للإطالة بذكره . 


وہہ دنم رت شالمیی . 


اين 


(*) زيادة من الطبعة الثانية [ الناشر ] . 
غ١9‏ 


سیت 


مقدمة الؤلف سسس 
مقدمة بقلم الأستاذ الشیخ محمد حامد الفقى ...یی 
قهید و ٩‏ 
عفد الزواج وحق فسخه جحیمس سس سس فسم ی ۲۳۳ 
الطلاق ال جحائز وغير ال جائز مس ل سست ‏ گت" 
الطلاق فى الجاهلية والتشريع الإسلامى فيه . ا گا ۹ 
الآيات الواردة فى الطلاق E‏ 
حديث ابن عمر فی طلاق ا حائض وعدم وقوعه ۳ ٢٢ Do‏ 
رسم أحوال الطلاق . 000000000000000 2230300 
الطلاق بثلاث تطليقات هيع ۃص٦صدص١٦صس‏ يذ[ 1۱۸ 
حديث ابن عباس فى إمضاء عمر الطلاق ثلاث تطلیقات سہسحہ ۱ ۲ 
تحقيق موضوع الخلاف فى الطلاق الثلاث وإبطال لفظ 

۳ ۳ طالق ثلاثا ) و بیان أنه لیس موضو ع خلاف...... سا سڈ رین‎ ١ 
, بيان أن حقيقة الخلاف هو فى التطلیق ثلاث مرات فى عدة واحدة‎ 
(52 -----------99 وأنه هل المعتدة يلحقها الطلاق ؟‎ 
› الكلام فى التطليق ثلاث مرات : هل يقع واحدة أو أكثر‎ 

وأحاديث ابن عباس فى ذلك ساس سک سس ی ی ۱ : 


تشریع ا لاق . والمقصود منه 1ص 1+ کب رکاش مر CVn‏ 
قصة الطلاق وأحكامه RT‏ ل 
عدم امکان الطلاق أکثر من مرة Ty‏ 
التعجلون فى الطلاق مجح مبحي E‏ سس رونا ی تل 
عمل عمر فی الزام التعجل بالطلاق ... سس ۳ ۵ 
اختلاف الصحابة ثم التابعین فی الطلاق الکرر موسي سن ی 5ا8 
خطا الفقهاء فى نهم ما عمله عمر O o‏ ھ92 
مشكلة الطلاق وخشية الئاس الكلام فيها 000 
المصلحون من العلماء مم 0 ااا 
دعوی بعض العلماء نسخ الحديث والرد عليه ہی ۱۲ 
دعوى الإجماع مم اس سی مسج ا امو ا ٦٤5‏ 
حقيقة الإجماع o‏ “000 سح ک٦‏ 
كلام ابن القيم فيما عمله عمر من إلزام الطلاق 00 
نقد إسناد أثر نقله ابن القيم سم سس م مہ 111 000001 
الكلام على المادتين ( ۲ و ۳ ) من قانون سنة ۱۹۲۹ os‏ 
الإشهاد على الطلاق والرجعة ا ا ۸5 
بطلان الرجعة بقصد المضارة RL‏ 
و جوب المتعة للمطلقة O ag‏ آ۸5 
عدة المرتابة O‏ 
اقترا ح بالأحكام الختارة فى الوضو ع ی ٩8۵‏ 


بهم 9 





کے ہے 


5 7 1 و ا ۱ ۱ 
شيخ آهد شا 0 Vy‏ 
سم , +صسصد«««««««س<سسسس_ 3 
+« 





جام ماع و اه ک ‏ م مع« ها و او ها و او و مرمرع ٹ کہ کٹ ها و نوجو مرو وا لا وا و هو دا وج اج وم م او ها و مج هم هم و ليم نم نمام رع و موه 





ام اع مم و م ممم اع اع مقعم من عع ممه مم ووه ممه فعس ميم ويم م وموم ممه مو وا اواب هر هه برو م م نوم يم مم م جع ت3٭را 1۱ 





























































































